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ملخص

دة بيـن مـدارس كلاميـة وفقهيـة  شـهدت القـرون الإسالمية الثلاثـة الأولـى خلافـات منهجيـة متعـدِّ
نقـد الأحاديـث  اتباعهـا بخصـوص  يمكـن  التـي  المعاييـر  الجـدل حـول  أبرزهـا  ربمـا كان  وحديثيـة، 
دةً ارتبطت بالمقاصد الكلامية أو الفقهية أو التوثيقية التي  النبوية. عكسـت هذه الخلافات رؤى محدَّ
تبناّهـا علمـاء تلـك القـرون. يمكـن إجمـال تلـك الـرؤى عمومًـا فـي أربعـة: العمـل )المذهـب المالكـي( 

والعـدد )مذهـب الاعتـزال( والعدالـة )أهـل الحديـث( والفقـه )المذهـب الحنفـي(. 
فقـه الـراوي كان الجانـب الأبـرز الـذي عُـرِف بـه المذهب الحنفي. حيث نسُِـب إليهم التفريق بين 
روايـة العـدل الفقيـه وروايـة العـدل غيـر الفقيـه، وتقديـم روايـة الأول علـى القياس وتقديـم القياس على 
صين في الفقه والحديث  روايـة الثانـي. ومنـذ تأسـيس المذهـب الحنفـي إلـى يومنا هذا، يشـغل المتخصِّ
سـؤالٌ يتعلـق بالمعيـار الـذي اتبعـه المذهـب الحنفـي في نقد الحديث، وبمـدى تمكّن الإمام أبي حنيفة 
وتلاميـذه وأتبـاع مذهبـه مـن النقـد الحديثـي. هـذا البحـث يناقـش قضيـةً جوهريـة فـي المذهـب الحنفـي 
تتعلَّـق بمسـألة تعـارض الخبـر مـع القواعـد الشـرعية أو القيـاس أو أصـول القيـاس، وتطـور المذهـب 

ن الكلـي وحقيقة اسـتقراء جزئيات الشـريعة. وفروعـه وتحليلاتـه بخصـوص نقـد الحديـث، وتكـوُّ
الكلمـات المفتاحيـة: خبـر الآحـاد، القيـاس، القطعـي، الظنـي، الكلـي، الجزئـي، القيـاس علـى 

أبـان، الكرخـي. ابـن  الأصـول، المذهـب الحنفـي، 



141

Hadis Tenkîdinde Hanefî Kıstas: Fıkıh Usûlünün Rolü, Küllî ve Cüz’î Kavramları
Dr. İsâm Îdû
Özet
İslam tarihinin ilk üç asrı, kelam, fıkıh ve hadis ekolleri arasında yöntemle ilgili 

birçok tartışmaya tanıklık etmiştir. Belki de bunlar içerisinde en bariz olanı, özellikle 
hadis tenkidinde uyulacak kıstaslar etrafında dönen tartışmadır. Bu tartışmalar, mezkûr 
asırlarda yaşayan âlimlerin benimsemiş olduğu, kelâma veya fıkha dair konularla alakalı 
belirli görüşleri yansıtmaktadır. Bu görüşler genel olarak dört ana başlık bünyesinde 
özetlenebilir: Bunlar, amel, sayı, adâlet ve fıkıh başlıklarıdır. “Amel” kavramı, Mâlikî fıkhı 
bünyesindeki en bâriz hadis tenkidi kıstasıdır. Nitekim Medine ehlinin ameli meselesi, 
çok erken dönemlerde yaşanan, Mâlikî mezhebinin kurucusu İmam Mâlik ile onun Leys 
b. Sa’d gibi akranları arasındaki tartışmalara konu olmuştur. Bu tartışma Mâlikî mezhebi 
içinde ve dışında devam etmiş ve mezhebin fıkıh ve hadisle ilgili yanının dayandığı ilmî 
yapının anlaşılmasını sağlayan metodolojik bir simge haline gelmiştir. Diğer iki nokta 
olan sayı ve adalet mevzuu ise, İslam tarihinin ilk dönemlerinde genel olarak hadisçiler, 
özel olarak da mu’tezilî bilginler arasında görülen en büyük tartışma konusu olmuştur. 
Nitekim ikinci ve üçüncü hicri asırda bu iki kıstastan birinin diğerine göre önceliği üzerine 
bir dizi tartışma yaşanmıştır. Bu tartışmalar İmam Şâfi’î’nin “er-Risâle” adlı kitabının ve 
başka hadisçilerle mu’tezilî bilginlerin kitaplarının pek çok sayfasını kaplamıştır. Sonuçta 
ehli hadis, rivayetleri kabul için baş kıstas olarak “adâlet” kavramını tesis edebilmiştir. 
Dördüncü nokta (fıkıh) ise, Hanefî mezhebinin kendisiyle tanındığı en belirgin yönüdür. 
Nitekim fakih olan adaletli râvî ile fakih olmayanın rivayetini birbirinden ayırıp, ilkinin 
rivayetini kıyastan öncelikli bir delil sayarken, ikincinin rivayetine göre kıyası öncelikli 
saymak Hanefîlere nispet edilmektedir. Hanefî mezhebinin hadis tenkidi yaparken 
uyduğu kıstasların ne olduğu ve İmam Ebû Hanîfe, öğrencileri ve mezhebine tabi olanların 
ne ölçüde hadis tenkidi yapabildikleri sorusu, mezhebin kuruluşundan günümüze kadar 
fıkıh ve hadis alanında uzmanlaşmış âlimleri meşgul etmektedir. Bu araştırma Hanefî 
mezhebindeki, rivayetin şer’î kurallar veya kıyas ya da kıyasın esaslarıyla çelişmesi 
meselesi ile mezhebin gelişmesi, dalları ve özellikle hadis tenkidi mevzuundaki analizleri, 
ayrıca küllî kaidenin oluşumu ve İslam hukukunun cüz’î meselelerinde istikra metodunun 
mahiyeti meseleleriyle ilişkili temel bir konuyu tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Âhâd haber, kıyas, kat’î, zannî, küllî, cüz’î, kıyas ala’l-usûl, 
Hanefi mezhebi, İsa b. Eban, Kerhî.

Ḥanafī’s Criteria of Ḥadīth Criticism: the Role of Islamic Legal Maxims
Dr. Issam Eido
Abstract
The Muslim perspectives, in terms of ḥadīth criticism, can be categorized into four 

major perspectives or standards followed by four major Islamic schools in the early period 
of Islam: Muslim praxis (Mālikī school) number of narrators (Muʿtazilite), moral probity of 
narrator (the people of ḥadīth Ahl al- ḥadīth) and legal expertise (Ḥanafī school). 

The Ḥanafī school was known for stipulating the fourth standard: the legal expertise of 
narrator. It is attributed to this school that it distinguishes between two types of narrators: 
a narrator who combines a legal expertise and moral probity and a narrator who just has 
a moral probity. According to this school, the narration of former one precedes the legal 
analogy whereas the narration of latter one occupies a second rank after analogy. This 
paper attempts to examine the Ḥanafī perspective, analyzes how Ḥanafī school addresses 
the contradictory of narration with analogy and legal maxims, traces the evolution of the 
school, and how the major legal principles and foundations had been built.

Keywords: singular report, analogy, certain, probabilistic, principle, branch, principle-
based analogy, Ḥanafī school, Ibn Abān, al-Karkhī.
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مقدمة

يعَـدُّ المذهـب الحنفـي مـن المذاهـب الأصوليـة الأولـى التـي تناولـت مسـألة نقـد 
الحديـث، إلا أن هـذا الاهتمـام الأصولـي لـم يسـتطع ولـوج كتـب فـنّ علـم المصطلـح 
عبـر تاريخـه الطويـل، وبقـي حبيـس كتـب الأصـول المذهبيـة أو المقارنـة. واتصـف علـم 
المصطلـح فـي بدايـة مرحلـة المتأخّريـن وخاصـةً مـع الخطيـب البغـدادي بأنـه علـمٌ يقـدّم 
رؤيـة الجمهـور عمومًـا وبشـكل خـاصّ المذهـب الشـافعي. يعُيـد هـذا البحـث السـؤالَ 
هـذا  فهـم  علـى  ويؤسّـس  الأخبـار،  نقـد  فـي  ومسـلكه  الحنفـي  المذهـب  ماهيـة  حـول 
المسـلك نتائـجَ تتعلّـق بفهمنـا لكيفيـة بنـاء الكلّـي والجزئـي في المذاهـب الأصولية عامة 
والمذهـب الحنفـي خاصّـة، كمـا يدقّـق هـذا البحـث فـي مسـألة نسـبة تقديـم القيـاس على 
خبـر الواحـد مطلقًـا إلـى المذهـب الحنفـي، وحقيقـة هـذا التقديـم، وأسـباب هـذه النسـبة 
وهـذا التقديـم. يسـلك هـذا البحـث منهـج التحليـل في الغالب ويقارن المسـالك الفرعية 
فـي المذهـب الحنفـي، وهـي هنـا مسـلك ابـن أبـان ومسـلك الكرخـي، وذلـك لتعلُّقهمـا 
بغـرض البحـث ولتأسيسـهما لمعيـار نقـد الخبـر فـي المذهـب الحنفـي، كمـا يقـارن فـي 
مسـألة بنـاء الكلّـي والجزئـي بيـن مذهـب الجمهـور ومسـلك ابـن أبـان الحنفـي خاصـة.

ة دراسـات المنهـج الحنفـي فـي مسـألة نقـد الخبـر وتقديـم القيـاس على  تناولـت عـدَّ
خبـر الواحـد ومسـألة الـراوي الفقيـه. وهـذه الدراسـات اسـتندت علـى عـدد كبيـر مـن 
النصـوص الأصوليـة المبكّـرة والمتأخّـرة فـي المذهـب الحنفـي خاصّـةً والجمهور عامّةً. 
وكان الغـرض مـن هـذا البحـث أن يرجـع إلـى هـذه النصوص المبكّرة والمتأخّرة حسـب 
تراتبهـا الزمنـي بغيـة فهـم تطـوّر هـذا المنهـج الحنفـي عامّـة ومسـلك ابـن أبـان خاصّـة، 
وبغيـة تحديـد نشـأة هـذا المسـلك وتطـوّره وتحديـد أتباعـه، وبغيـة –وهـذا هـو غـرض 
ر عـن كيفيـة بنـاء الكلّـي والجزئـي فـي المذهـب  البحـث الجوهـري وجديـده- بنـاء تصـوُّ
الحنفي، وأثر أصول الشـريعة كمعيار في نقد الأخبار، واتصال هذا المسـلك الأصولي 

لابـن أبـان بمسـلك المعتزلـة الكلامـي فـي نقدهـم للأخبـار.

ر نظريـة المعرفـة عنـد المسـلمين  غنـيٌّ عـن البيـان أن أهميَّـة البحـث تنبـع مـن تصـوُّ
لقبـول  اشـترطوا  الأخبـار، وهـل  نقـد  فـي  المذاهـب  سـو  مؤسِّ التـي وضعهـا  والمعاييـر 
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الأخبـار معاييـر خارجـة عـن الخبـر ذاتـه ورواتـه؟ وهـل يمكـن لبعـض الأخبـار أن تشـكِّل 
ل إلـى  قاعـدةً تـُردُّ بهـا أخبـار أخـرى ولـو كانـت صحيحـة؟ وهـل يمكـن لخبـرٍ مـا أن يتحـوَّ
قاعـدة تـُردُّ بـه الأخبـار؟ تحديـد الجـواب عـن هذه الأسـئلة ربما يفتـح المجال لنقاشٍ في 
علـم المصطلـح وبدايـة تأسيسـه وكيفيـة تداخـل علمـي الأصـول والمصطلـح، أو علمـي 

الثبـوت والتأويـل.

والقيـاس  الخبـر  ثلاثـة:  مفاهيـم  ماهيـة  تحديـد  البدايـة  فـي  البحـث  هـذا  سـيتناول 
النـزاع وتحديـد مذاهـب  ثَـمَّ سـيبني علـى هـذه الماهيـة تحديـد محـلِّ  والـراوي، ومـن 
النـزاع، وأدلـّة كلٍّ منهـا. وبعـد ذلـك سـيتناول جوهـر المسـألة وغـرض البحـث، وهـي 
ة  مسـألة الكلّـي والجزئـي وكيفيـة بنـاء الكلّـي فـي المذاهـب الأصوليـة. كمـا سـيتناول عـدَّ
تحليالت مـن داخـل المذهـب الحنفـي وخارجـه تتعلَّـق بحقيقـة عـزو هـذا المنهـج إلـى 

ابـن أبـان.

1: ال�خبر والقياس

لتحديد محلِّ النزاع لا بدَّ من تفصيلٍ يتناول ماهيّة ثلاثة عناصر في هذه المسـألة، 
وهي الخبر والقياس والراوي.

1:1: ماهية ال�خبر

أمـا الخبـر، فهنـاك اتفـاقٌ بيـن المحدثيـن والأصولييـن علـى أن القيـاس المعـارِض 
للخبر المتواتر يرُدُّ ولا يؤُخذ به. أما الخبر المشهور -الذي هو قسيمٌ للمتواتر وللآحاد 
عنـد معظـم الحنفيـة، وقسـمٌ مـن أقسـام الآحـاد عنـد المحدثيـن- فالحنفيـة أخرجـوه مـن 
دائـرة الخالف، وحصـروا قضيـة تعـارض الخبـر مـع القيـاس والـرأي فـي خبـر الآحـاد 
فقـط.1 وعلـى هـذا فالخبـر المقصـود عنـد الحنفيـة عنـد كلامهـم علـى تعـارض الخبـر مع 
ثـون بذلـك  الـرأي هـو خبـر الآحـاد لا المشـهور ولا المتواتـر، فـي حيـن يقصـد المحدِّ

المشـهور والآحـاد.

فليُنظَر »ظفر الأماني« اللكنوي 67. 	1
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2:1: ماهية القياس

يـن ماهيَّـة القيـاس وتفصيـل درجاتـه، وبالتالـي مكمَـن الخلاف  د بعـض الأصوليِّ حـدَّ
ـن اعتنـى بذلـك أبـو الحسـين البصـري والـرازي وغيرهمـا مـن  فـي هـذه القضيـة.1 وممَّ
ج فيما بينها من حيث  العلمـاء، فقـد ذكـر البصـري والـرازي أربعـة أنواع من القيـاس تتدرَّ

القطـع والظن:2

نـُصَّ  قـد  بـأن كان حكـم الأصـل   ، نـصٍّ قطعـيٍّ مبنـيّ علـى  قيـاس  القسـم الأول: 
العلـة منصوصًـا عليهـا،  الثبـوت كالقـرآن والمتواتـر، وكانـت  فـي مصـدرٍ قطعـي  عليـه 
القيـاس  مـع هـذا  تعـارض خبـر الآحـاد  إذا  الحـال  ففـي هـذه  أو كالمنصـوص عليهـا. 
معارضـةً كاملـةً يؤخـذ بالقيـاس ويتـرك الحديـث؛ لأن مـا ثبـت بالقيـاس بحكـم الثابـت 
بنـصٍّ قطعـي، إذ الأصـل منصـوصٌ عليـه، والعلّـة منصـوصٌ عليهـا، وخبـر الآحـاد ظنـيّ 
الثبـوت فال يثبـت أمـام النـصّ القطعـي. وقيَّد الرازي هذا القسـم بأن يكون حكم الأصل 
ـق تلـك العلَّـة فـي الفـرع  ثابتًـا بدليـل قطعـي، وأن تكـون العلـة منصوصًـا عليهـا، وأن تتحقَّ

م علـى خبـر الواحـد.3 بشـكل قطعـي، فـإن كان القيـاس كذلـك قُـدِّ

القسـم الثانـي: قيـاس مبنـيّ علـى نـصٍّ ظنِـيّ كأن يكـون الأصـل خبـر آحـاد، والعلّـة 
م خبـر الآحاد على القياس؛ لأنه  ثابتـة بالاسـتنباط لا بالنـصّ عليهـا، ففـي هـذه الحـال يقُدَّ
يدلّ على الحكم بصريحه، والقياس يدلّ على الحكم بالواسـطة، ولأن الظنون دخلت 

القيـاس مـن عـدّة جوانـب، أهمهـا: اسـتنباط العلّـة، وثبـوت نصّ الأصل بخبـر الواحد.

وقـد ادّعـى أبـو الحسـين البصـري إجمـاع العلمـاء علـى ردِّ خبـر الآحـاد فـي القسـم 
الأول، وردِّ القيـاس فـي القسـم الثانـي. ووافقـه علـى ذلـك الـرازي، فقـد حكـى القسـمين 

دون أن يشـير إلـى أي خالف.4

فليُنظَر »كشف الأسرار« لعلاء الدين البخاري 298/2، 299. 	1

فليُنظَــر »المعتمــد« لأبــي الحســين البصــري 163/2، و»المحصــول« للــرازي، 432/4، 434، و»الإحــكام« للآمــدي  	2

142/2–144، و»كشــف الأســرار« لعــاء الديــن البخــاري 298/2، 299، و»البحــر المحيــط« للزركشــي 344/4.
فليُنظَر »المعتمد« 163/2، و»المحصول« 431/4، 432. 	3

السابق. 	4
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القسـم الثالـث: قيـاس مبنـيّ علـى أصـل ظنـيّ، والعلّـة قـد نـُصَّ عليهـا بنـص ظنـيّ 
أيضًـا، ادَّعـى البصـري هنـا أيضًـا إجمـاع العلمـاء علـى تقديـم خبـر الآحـاد علـى القيـاس؛ 
لأنـه دليـل دالٌّ علـى الحكـم بصريحـه، ووافقـه الـرازي علـى ذلـك أيضًـا بعـدم إشـارته 

للمخالـف. وعلَّـل الـرازي ذلـك "بـأن الظـنّ كلمـا كان أقـلّ كان بالاعتبـار أولـى".1

القسـم الرابـع: قيـاس مبنـيّ علـى أصـل قطعـيّ مـن نـص قرآنـيّ أو حديـث متواتـر، 
والعلَّـة ثابتـة بالاسـتنباط لا بالنـصّ.

ثـون وجماهيـر  م المحدِّ وهـذه الصـورة هـي موضـع الخالف بيـن العلمـاء، فقـد قـدَّ
العلمـاء مـن الشـافعية والحنابلـة وطائفـة مـن الحنفيـة علـى رأسـهم أبـو الحسـن الكرخـي 
ومـن تبعـه مـن متقدمـي الحنفيـة ومتأخريهـم،2 خبـرَ الواحـد علـى القيـاس، خلافًا لعيسـى 
مـوا القيـاس على خبر  ابـن أبـان3 )ت. 221هــ( ومـن تبعـه مـن متأخـري الحنفيـة الذيـن قدَّ
الواحـد العـدل غيـر الفقيـه إذا انسـدَّ بـاب الـرأي بعـدم إمكان الجمع والتأويل كما سـنرى 

لاحقًا.4

3:1: دليل تقديم خبر الواحد على القياس

ة أدلَّة منها:5 ثين وجمهور الفقهاء بعدَّ استدلَّ الرازي وغيره لمذهب المحدِّ

السابق. 	1

فليُنظَـر »اللمـع« للشـيرازي 157، 158، و»المحصـول« للـرازي 432/4، 433، و»الإحـكام« للآمـدي 143/2، 144،  	2

الموقعيـن« 27/1، 28، و»البحـر المحيـط« للزركشـي  البخـاري 707/2، و»إعالم  الديـن  و»كشـف الأسـرار« لعالء 
343/4، و»شـرح المنـار« لابـن ملـك 210، 211، و»ظفـر الأمانـي« اللكنـوي 66، 67.

عيســى بــن أبــان بــن صدقــة بــن موســى، تفقّــه علــى محمــد بــن الحســن وصحبــه، وولــي قضــاء البصــرة، مــن مصنفاتــه:  	3

»الحجــة الصغيــر« و»الحجــة الكبيــر« و»خبــر الواحــد«. توفــي ســنة )221هـــ(. فليُنظَــر »الجواهــر المضيــة« لعبــد القــادر 
القرشــي 678/2- 680، و»تــاج التراجــم« لابــن قطلوبغــا 226.

فليُنظَـر »أصـول السرخسـي« 339/1، 340، و»شـرح المنـار فـي الأصـول« لابـن ملـك 209 – 211، و»ظفـر الأمانـي«  	4

للكنـوي 66، 67. تابـع عيسـى بـن أبـان علـى هـذا القـول القاضـي أبـو زيـدٍ الدبوسـي –علـى تفصيـل سـيأتي فـي نهايـة 
البحـث- وبعـض متأخّـري الحنفيـة كفخـر الإسالم البـزدوي. فليُنظَـر »تأسـيس النظـر« للدبوسـي 156، 157، و»تقويـم 
أصـول الفقـه« للدبوسـي 408/1، و»أصـول البـزدوي« 697/2 – 700، و»كشـف الأسـرار« لعالء الديـن البخـاري 707/2.

الديــن  لعــاء  الأســرار«  للآمــدي 143/2 – 145، و»كشــف  »المحصــول« 432/4 – 434، و»الإحــكام«  فليُنظَــر  	5

.300  ،299/2 البخــاري 
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حديـث ديـة الجنيـن، وهـو مـا رواه الحاكـم بإسـناده إلـى ابـن عبـاس، قـال: قـام عمـر 
ـر الَله امـرأً سـمع رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم  رضـي الله عنـه علـى المنبـر، فقـال: أذَُكِّ
قضـى فـي الجنيـن، فقـام حمـل بـن مالـك بـن النابغـة الهذلـي، فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن، 
كنـت بيـن جاريتيـن –يعنـي ضرّتيـن- فخرجـت وضربت إحداهما الأخـرى بعمودٍ ظلتها 
فقتلتهـا وقتلـتْ مـا فـي بطنهـا، فقضـى النبـي صلـى الله عليـه وسـلم فـي الجنين بغـرّة1 عبدٍ 
أو أمـةٍ، فقـال عمـر: "الله أكبـر لـو لـم نسـمع بهـذا مـا قضينـا بغيـره".2 وفـي روايـة أخـرى 
أوردهـا عبـد الـرزاق فـي “مصنفّـه” أن عمـر رضـي الله عنـه قـال: "إن كدنـا أن نقضـي فـي 
مثـل هـذا برأينـا".3 وهـذا دليـل عـام اسـتدلَّ بـه الجمهـور علـى أن مسـلك الصحابـة فـي 
الاسـتدلال هو البحث عن الخبر قبل إبداء الرأي، وأن الرأي لا يتمُّ الرجوع إليه –بناء 
. وهـذا يعنـي بدلالـة المفهـوم  علـى مفهـوم واقعـة ديـة الجنيـن- إلا عنـد فقـدان النـصِّ

الالتـزام بالنـصِّ ولـو جـاء علـى خالف الـرأي.

قصـة معـاذ حيـن أرس�له النبـي صل�ى الله عليـه وس�لم إلـى اليمـن، قائاًل لـه: »كيـف 
تقضـي إذا عـرض لـك قضـاء؟« قـال: أقضـي بكتـاب الله، قـال: »فـإن لـم تجـد فـي كتـاب 
الله؟« قـال: فبسـنةّ رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، قـال: »فـإن لـم تجـد فـي سـنةّ رسـول 
الله ولا فـي كتـاب الله؟« قـال: أجتهـد رأيـي ولا آلـو، فضـرب رسـول الله صلـى الله عليـه 
وسـلم صدره، وقال: »الحمد لله الذي وفَّق رسـولَ رسـولِ الله لما يرُضي رسـول الله«.4 

فهـذه القصـة تقتضـي أيضًـا تقديـم الخبـر علـى القيـاس.

ـح القطـع والظـنّ: ذكـر الـرازي أن للخبـر ثالث مقدّمـات حتـى يكـون دلياًل  مرجِّ

الغــرّة هــي العبــد نفســه أو الأمــة، وهــي عنــد الفقهــاء: مــا بلــغ ثمنــه نصــف عشــر الديــة مــن العبيــد والإمــاء. وأصــل الغــرّة:  	1

البيــاض الــذي يكــون فــي وجــه الفــرس. فليُنظَــر »النهايــة« لابــن الأثيــر 353/3 مــادة: »غــرر«.
أورده أبــو داود فــي كتــاب: »الديــات«، بــاب: »ديــة الجنيــن« 454/4 ح 4573، والنســائي فــي كتــاب: »القســامة«، بــاب:  	2

»ديــة جنيــن المــرأة« 417/8 ح 830، والدارمــي فــي كتــاب: »الديــات«، بــاب: »فــي ديــة الجنيــن« 1539/3 ح 2426، 
والدارقطنــي فــي كتــاب: »الحــدود والديــات وغيــره« 126/4 ح 3209، والحاكــم فــي »المســتدرك« 575/3.

»مصنف عبد الرزاق«، باب: »نذر الجنين« 58/10 ح 18342. 	3

»ســنن أبــي داود« فــي كتــاب: »الأقضيــة«، بــاب: »اجتهــاد الــرأي فــي القضــاء« 15/4 ح 3592، و»ســنن الترمــذي« فــي  	4

كتــاب: »الأحــكام«، بــاب: »القاضــي كيــف يقضــي« 397/3 ح 1327. وقــال: هــذا حديــث لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه، 
وليــس إســناده عنــدي بمتصــل. و»مســند أحمــد« مــن مســند »معــاذ بــن جبــل« ح 22061 و22100. 
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مـات  مـات حتـى يكـون أيضًـا دلياًل صحيحًـا، ومقدِّ صحيحًـا، وأن للقيـاس خمـس مقدِّ
الخبـر هـي: ثبوتـه عـن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، ودلالته علـى الحكم، ووجوب 
مات القياس فهي: ثبوت حكم الأصل، وكونه معلَّلً بعلَّة، وحصول  العمل به. أما مقدِّ
تلـك العلَّـة فـي الفـرع، وعـدم المانـع فـي الفـرع، ووجـوب العمـل بمثـل هـذه الدلالـة. ثم 
أشـار إلـى ظنيـة المقدمـة الأولـى فـي الخبـر، ويقينيـة الثانيـة والثالثـة، أما القيـاس فذكر أن 
المقدمـة الأولـى والخامسـة يقينيـة، أمـا الثانيـة والثالثـة والرابعـة فظنيـة، وإذا كان كذلـك 

كان العمـل بالخبـر أقـل ظنًّـا مـن العمـل بالقيـاس، فوجـب أن يكـون الخبـر راجحًـا.1

2: ماهية الراوي وأثرها في مسألة تقديم القياس على خبر الواحد

وسـوف نبحـث أثـر ماهيـة الـراوي فـي تقديـم القيـاس علـى خبـر واحـد مـن خالل 
ثالث نقـاط:

1:2: اشتراط العدالة

ثـون وأكثـر العلمـاء، منهـم الشـافعية2 والحنابلـة3 وطائفـةٌ مـن الحنفيـة،  ذهـب المحدِّ
قـت عدالتـه إذا  علـى رأسـهم أبـو الحسـن الكرخـي.4 إلـى أن الـراوي العـدل الـذي تحقَّ

فليُنظَر »المحصول« 434/4، 436، و»الإحكام« للآمدي 144/2، 145. 	1

فليُنظَــر »الرســالة« 599، 600، و»اللمــع« للشــيرازي 157، 158، و»المحصــول« 431/4، 432، و»الإحــكام« الآمــدي  	2

142/2، و»البحــر المحيــط« للزركشــي 343/4.
م الحديــث  فليُنظَــر »الإحــكام« للآمــدي 142/2، و»إعــام الموقعيــن« 27/1، 28. ذكــر ابــن القيــم أن الإمــام أحمــد يقــدِّ 	3

الضعيــف علــى القيــاس. ومفهــوم الضعيــف عنــد الإمــام أحمــد كمــا أوضحــه ابــن القيــم: »قســيم الصحيــح، وقســمٌ مــن 
أقســام الحســن«، و»ليــس المــراد بالضعيــف عنــده الباطــل ولا المنكــر ولا مــا فــي روايتــه متهــم بحيــث لا يســوغ الذهــاب 
ــم يجــد -أي الإمــام أحمــد- فــي  ــإذا ل ــم: »ف ــن القي ــال اب ــن« 27/1، 28. وق ــر »إعــام الموقعي ــه«. فليُنظَ ــه فالعمــل ب إلي
ــه عنــده  ــرًا يدفعــه –أي يدفــع الحديــثَ الضعيــف- ولا قــول صاحــبٍ، ولا إجمــاع علــى خلافــه كان العمــل ب البــاب أث

أولــى مــن القيــاس«. 
فليُنظَــر »كشــف الأســرار« لعــاء الديــن البخــاري 298/2، 299، و»شــرح المنــار« لابــن ملــك 210، 211، و»ظفــر  	4

ريهــم، كالكاســاني صاحــب  مــي الحنفيــة ومتأخِّ الأمانــي« للكنــوي 66، 67. وتبــع الكرخــي علــى ذلــك طائفــةٌ مــن متقدِّ
»بدائــع الصنائــع«، حيــث قــال: »إنــه -أي أبــو حنيفــة- كان مــن صيارفــة الحديــث، وكان مــن مذهبــه تقديــم الخبــر وإن كان 
فــي حــدِّ الآحــاد علــى القيــاس بعــد أن كان راويــه عــدلً ظاهــر العدالــة«. فليُنظَــر »بدائــع الصنائــع« 410/4، وكابــن أميــر 
الحــاج صاحــب »التقريــر والتحبيــر علــى التحريــر« 385/2، حيــث ذكــر ابــن أميــر الحــاج أن هــذا مذهــب أبــي حنيفــة. 
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خالف بروايته القياسَ يؤخذ بحديثه ويترك لأجله القياس سواء كان فقيهًا أو غير فقيه، 
لكـن الكرخـي قيّـد هـذا التقديـم إذا لـم يكـن الخبـر مخالفًـا للكتـاب والسـنة المشـهورة؛1 
لأن تغيير الراوي بعدما ثبت كونه عدلاً أمرٌ موهومٌ، والظاهر أنه يروي كما سمع دون 
ـر علـى وجـهٍ لا يتغير بـه المعنى.2 كما أن "الخبر يدلُّ  زيـادة أو نقصـان، ولـو غيَّـر فإنـه يغيِّ
علـى قصـد صاحـب الشـريعة بصريحـه، والقيـاس علـى قصـده بالاسـتدلال، والصريـح 
أقـوى، فوجـب أن يكـون بالتقديـم أولـى".3 ومثَّـل الكرخـي لذلـك بحديـث حَمَـل بـن 
مالـك الصحابـي غيـر الفقيـه المـارّ ذكـره، فإنـه حيـن روى حديـث الغـرّة فـي الجنين، قال 
عمـر بـن الخطـاب: "كدنـا أن نقضـي فيـه برأينـا"، وفـي روايـة أخـرى "لـو لـم نسـمع بهـذا 

مـا قضينـا بغيره".4

وخالـف فـي ذلـك بعـضُ الحنفيـة، علـى رأسـهم عيسـى بـن أبـان ومـن تبعـه مـن 
م القيـاس الصحيـح  متأخـري الحنفيـة علـى تفصيـل كمـا سـنرى. وادُّعـي أن مالـكًا يقُـدِّ
علـى خبـر الواحـد.5 ولكـن ابـن السـمعاني صاحـب “قواطـع الأدلـة” اسـتبعد نسـبة هـذا 
القـول إلـى مالـك، وذكـر أن هـذا القـول بإطلاقـه قبيـح، وأنـه مسـتبعَد تأبـى منزلـة الإمـام 
مالك القول به.6 كما أن الباجي )ت. 474هـ( نقل عن أكثر المالكية تقديم الخبر على 
القيـاس، وقـال: إنـه الأصـحَّ والأظهـر مـن قـول مالـك، واسـتدلَّ علـى ذلـك بـأن الإمـام 

فليُنظَر »كشف الأسرار« لعلاء الدين البخاري 707/2. 	1

فليُنظَر »كشف الأسرار« للبخاري 707/2، و»شرح المنار« لابن ملك 211، و»ظفر الأماني« للكنوي 67. 	2

»اللمع« للشيرازي 157، 158. 	3

فليُنظَــر »أصــول السرخســي« 338/1، 339، و»كشــف الأســرار« للبخــاري 707/2، 708، و»شــرح المنــار« لابــن ملــك  	4

211، و»ظفــر الأمانــي« للكنــوي 67.
فليُنظَر »تأســيس النظر« للدبـــوسي 99، 100، و»اللمع« للشــيرازي 157-158، و»أصول السرخســي« 338/1، و»أصول  	5

البــزدوي« 697/2، 698، و»المحصــول« للــرازي 431/4، 432، و»الإحــكام« للآمــدي 142/2، و»كشــف الأســرار« 
لعــاء الديــن البخــاري 298/2. ذكــر الدبوســي فــي كتابــه »تأســيس النظــر« تحــت عنــوان: »القــول فــي القســم الــذي فيــه 
الخــاف بيــن أصحابنــا الثلاثــة –أي أبــو حنيفــة وأبــو يوســف ومحمــد- وبيــن مالــك رحمهــم الله« 99: إن الأصــل عنــد 
م  الأئمــة الثلاثــة تقديــم خبــر الآحــاد علــى القيــاس الصحيــح، خلافًــا لمالــك رحمــه الله الــذي نسِــب إليــه القــول بأنــه يقــدِّ
القيــاس الصحيــح علــى خبــر الآحــاد. ثــم ذكــر ثــاث عشــرة مســألة فــي التمثيــل لهــذا الأصــل المختلَــف عليــه بيــن الأئمــة 

الثلاثــة ومالــك.
فليُنظَر »البحر المحيط« للزركشي 344/4. 	6
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مالـكًا عندمـا سـئِل عـن حديـث المصـراة -الآتـي ذكـره- قـال: ليـس لأحـد، وهـذا رأي.1 
وعلـى أيـة حـال، فـإن القرافـي المالكـي )ت. 684هــ( بيَّـن سـبب تقديـم القيـاس علـى 
خبـر الواحـد فـي المذهـب المالكـي بقولـه: إن القيـاس موافـقٌ للقواعـد الفقهيـة مـن جهـة 
نـه لتحصيـل المصالـح أو درء المفاسـد، أمـا الخبـر المخالـف لهـا فيمنـع مـن تحقيق  تضمُّ
م الموافـق للقواعـد علـى المخالـف لهـا،  هـذه المصالـح أو مـن درء تلـك المفاسـد فيقـدَّ
م  ثـم أشـار إلـى مكمَـن القضيـة بقولـه: لا يقُـال: إن القياس فـرعُ النصوص، والفرع لا يقدَّ
علـى أصلـه، وإلا لأبطـل أصلـه؛ لأن النصـوص التـي هـي أصـل القياس غيـر النصِّ الذي 
م الفـرع علـى أصلـه، بل على غيـر أصله.2 إذن،  م عليـه القيـاس، فال تناقـض، فلـم يقـدَّ قـدِّ
ة،  فالقيـاس -وفقًـا لتفسـير القرافـي- منـدرج تحـت قاعـدةٍ اسـتُقرِئت مـن نصـوصٍ عـدَّ

وعلـى هـذا فالقيـاس هنـا لـم يكـن مقاباًل للخبـر، وإنمـا مقابـل قواعـد مسـتقرَأة.3

إن الاختلاف حول هذه القضية في المذهـب المالكي يشبـه ما حدث في المذهب 
د الحوادث من الإمامين التي تشـير  الحنفـي كمـا سـنرى، ومـا ذلـك –فـي رأيـي- إلا لتعدُّ

إلى الوجهتين كلتيهما.

2:2: مراتب الرواة عند ابن أبان

ـري الحنفيـة إلـى  ذهـب بعـض الحنفيـة، وهـم عيسـى بـن أبـان ومـن تبعـه مـن متأخِّ
تقسـيم الـرواة إلـى ثلاثـة أقسـام:

• الراوي العدل الفقيه.	

• الراوي العدل غير الفقيه.	

• الراوي المجهول.	

القســم الأول: الــراوي العــدل الفقيــه، كالخلفــاء الراشــدين وعبــد الله بــن عبــاس 

فليُنظَر »البحر المحيط« للزركشي 343/4. 	1

فليُنظَر »شرح تنقيح الفصول« 387، 388.  	2

سيأتي الحديث عن الاختلاف بين الكلي والجزئي، وكذلك العلاقة بين القواعد الشرعية وأخبار الآحاد. 	3
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ــةٌ  وابــن مســعود وعائشــة وأبــي موســى الأشــعري رضــي الله عنهــم، فهــؤلاء حديثهــم حجَّ
يتــرَك بــه القيــاس.

وسـبب تقديـم أحاديـث هـؤلاء علـى القيـاس عندهـم أن الخبـر يقيـنٌ بأصلـه، فهـو 
قـول رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، والشـبهة لا تكـون إلا فـي طريقـه وهـو النقـل، 
وهنـا ارتفعـت الشـبهة بمجيئـه مـن راوٍ عـدلٍ فقيـهٍ يضبـط مـا يرويـه ويعيـه، فهـذا الـراوي 
إذا روى الحديـث فإنـه يرويـه عـن بصيـرةٍ ولـو رواه بالمعنـى، وهـو بروايتـه هـذه يعلـم 
مخالفتـه للقيـاس، ولا تهمـة فـي روايتـه. ولهـذا قلَّـتْ روايـة هذا النوع مـن الرواة -خلافًا 
ـةً  ـت الروايـة عـن هـؤلاء الـرواة العـدول الفقهـاء كانـت حجَّ لمـن ليـس بفقيـه- فـإذا صحَّ
مـةً علـى القيـاس؛ ذاك أن القيـاس محتمـل فـي أصلـه؛ لأنـه لا يعُلـم يقينًـا أن ثبـوت  مقدَّ
الحكـم المنصـوص باعتبـار هـذا الوصـف مـن بيـن سـائر الأوصـاف، فـكان كلُّ وصـفٍ 

يحتمـل أن يكـون علَّـة، فـكان الأخـذ بمـا ليـس فـي أصلـه شـبهةٌ أولـى.1

القسـم الثانـي: الـراوي العـدل غيـر الفقيـه. فهـذا الـراوي إذا خالـف حديثـه القيـاس 
-وهـو النـوع الرابـع مـن أنـواع القيـاس- لا يتـرَك حديثـه إلا إذا انسـدَّ بـاب الرأي، فحينئذٍ 
يؤُخـذ بالقيـاس ويتُـرك لأجلـه الحديـث. ومثَّلـوا لذلـك بأنـس بـن مالـك وأبـي هريـرة 
وغيرهمـا مـن الصحابـة رضـوان الله عليهـم، ممـن اشـتهروا بصحبـة رسـول الله صلـى الله 
عليـه وسـلم ولـم يكونـوا مـن أهـل الاجتهاد، بالإضافة إلى أنـه عورضت بعض رواياتهم 

بالقيـاس مـن الصحابـة.2

والسـبب الـذي لأجلـه تـرك هـذا الفريـق مـن الحنفيـة الخبر وأخـذوا بالقياس هو تعارض 
أمريـن أحدهمـا أرجـح مـن الآخـر، فقـد رأى هـذا الفريـق أن نقـل الحديـث بالمعنـى كان 
الـرواة، وأن هـذا الأمـر لا يحسـنه ولا يتقنـه إلا الفقهـاء الوعـاة الذيـن  مسـتفيضًا بيـن 
يـدرون مـا ينقلـون، فـإذا لـم يكـن الـراوي علـى هـذه الشـاكلة مـن الضبـط لا يؤُمَـن مـن 
ت المـراد منـه، فتدخـل الشـبهة حينئـذٍ، أمـا القيـاس فيخلـو عنهـا،  أن ينقلـه مـع نقـصٍ يفُـوِّ

فليُنظَــر »تقويــم أصــول الفقــه« للدبوســي 408/1، و»أصــول السرخســي« 338/1 – 342، و»أصــول البــزدوي« 697/2،  	1

698، و»شــرح المنــار فــي الأصــول« لابــن ملــك 209، 210.
فليُنظَــر »تقويــم أصــول الفقــه« للدبوســي 408/1، و»أصــول السرخســي« 338/1، 339، و»أصــول البــزدوي« 698/2،  	2

ــار« 209 – 211. 699، و»كشــف الأســرار« لعــاء الديــن البخــاري 299/2، و»شــرح المن
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فيتـرك الحديـث لكـي لا يسُـدَّ بـاب الـرأي؛ لأنـه إذا انسـد بـاب الـرأي مـن كل وجـهٍ صـار 
﴾ ]الحشـر: 2[ فـإن هـذه  بصَۡرِٰ

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
أ واْ يَٰٓ ذلـك ناسـخًا للكتـاب، وهـو قولـه تعالـى: ﴿فَٱعۡتَبُِ

الآيـة تقتضـي وجـوب العمـل بالقيـاس.1

وعلـى هـذا فـإن العمـل فـي مثـل روايـة هـؤلاء الـرواة هـو الأخـذ بحديثهـم إذا وافـق 
تـه الأمـة بالقبـول ولـو خالـف القيـاس، وإلا فالقيـاس  القيـاس، وكذلـك الأخـذ بـه إذا تلقَّ
م علـى روايتهـم فيمـا ينسـدُّ فيـه بـاب الـرأي.2 وذلـك بـأن "يجتهـد  الصحيـح شـرعًا مُقـدَّ
المجتهـد، فـإن وجـد ذلـك الخبـر لـه وجـهٌ مـن التخريـج، أي لا ينسـدُّ فيـه بـاب الـرأي 
مطلقاً قُبِل، بأن كان يخالف قياسًا، ولكنه يوافق من بعض الوجوه قياسًا آخر لا يترَك، 

بـل يعمَـل بـه."3

اة وعلاقته بمفهوميَ الأصول والقياس على الأصول حديث المصُرَّ

ة،  فـوه مـن جهـاتٍ عـدَّ اة.4 حيـث ضعَّ مثَّـل هـذا المسـلك العمـل بحديـث المــُصرَّ

فليُنظَــر »تقويــم أصــول الفقــه« للدبوســي 408/1، و»أصــول السرخســي« 339/1، 340، و»أصــول البــزدوي« 699/2،  	1

700، و»كشــف الأســرار« لعــاء الديــن البخــاري 299/2، و»شــرح المنــار فــي الأصــول« لابــن ملــك 209– 211، 
و»ظفــر الأمانــي« للكنــوي 66، 67. تابــع عيســى بــن أبــان علــى هــذا القــول القاضــي أبــو زيــد الدبوســي -علــى تفصيــل 
ســيأتي فــي نهايــة البحــث- وبعــض متأخّــري الحنفيــة كفخــر الإســام البــزدوي. فليُنظَــر »تأســيس النظــر« للدبوســي 156، 
157، و»تقويــم أصــول الفقــه« للدبوســي 408/1، و»أصــول البــزدوي« 697/2 – 706، و»كشــف الأســرار« لعــاء 

الديــن البخــاري 707/2.
فليُنظَر »أصول السرخسي« 339/1. 	2

»أبو حنيفة« الشيخ محمد أبو زهرة 248. 	3

ــرع بالشــدِّ أو تــرك الحَلْــب، ليتخيَّــل المشــتري أنهــا كثيــرةُ  اة: اســم مفعــولٍ مــن التصرِيَــة، وهــي جمــع اللبــن فــي الضَّ المُصَــرَّ 	4

ــرَّ بشــرائه. فليُنظَــر شــرح المنــار لابــن ملــك 210. والحديــث رواه البخــاري وغيــره عــن أبــي هريــرة رضــي  اللبــن، فيغتَ
وا -بــوزن تُزّكُّــوا- الغَنَــمَ، ومــن ابتاعهــا فهــو بخيــر  الله تعالــى عنــه، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لا تُصَــرُّ
هــا وصاعًــا مــن تمــر«. فليُنظَــر صحيــح البخــاري، كتــاب  النظريــن بعــد أن يحتلبهــا، إن رَضِيهــا أمْسَــكها، وإن سَــخِطَها ردَّ
البيــوع، بــاب إن شــاء ردّ المصــرّاة وفــي حلبتهــا صــاع مــن تمــر 704/2 ح 2044، وصحيــح مســلم، كتــاب البيــوع، بــاب 
تحريــم بيــع الرجــل علــى بيــع أخيــه... وتحريــم التصريــة 1155/3 ح 11، وســنن أبــي داود، كتــاب البيــوع، بــاب مــن 
اشــترى مصــراة فكرههــا 466/3 ح 3443، وســنن الترمــذي، كتــاب البيــوع عــن رســول الله، بــاب »مــا جــاء فــي المصــراة« 
544/3 رقــم الحديــث: )1251( قــال أبــو عيســى الترمــذي: »وفــي البــاب عــن أنــس ورجــل مــن أصحــاب النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم...وقال: هــذا حديــث حســن صحيــح، والعمــل علــى هــذا الحديــث عنــد أصحابنــا. منهــم الشــافعي وأحمــد 

وإســحاق، وســنن النســائي، كتــاب البيــوع، بــاب النهــي عــن المصــراة 291/7 ح 4500. 
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هـا فيمـا يخـصُّ موضـوع بحثنـا مـا ذكـره القاضـي أبـو زيـد الدبوسـي )ت. 430هــ(  أهمُّ
مـن أن هـذا الحديـث يخالـف الأصـول نفسـها وليـس القيـاس علـى الأصـول، فقـال: لا 
يوجـد فـي الأصـول عقـدٌ ينفسـخ، فيأخـذ أحـد المتعاقديـن رأس المـال وأضعافـه. وهـذا 
اةً،  الحديـث يـؤدّي إلـى ذلـك؛ لأنـه إذا اشـترى شـاةً بنصـف صـاعٍ مـن تمـرٍ فوجدهـا مُصرَّ
هـا مـع صـاعٍ مـن تمـرٍ لدفـع أضعـاف رأس المـال؛ لأن قيمـة الصـاع أضعـاف قيمة  فلـو ردَّ
الشـاة، وليـس لذلـك نظيـرٌ فـي الشـرع.1 وذكـر الدبوسـي مثـالً آخـر لمخالفـة الحديـث 
للأصـول نفسـها، وهـو حديـث إيجـاب الوضوء من مـسِّ الذكر،2 فهو مخالفٌ للأصول؛ 
ق الدبوسـي بيـن  لأنـه ليـس فـي الأصـول انتقـاض الطهـارة بمـسّ بعـض أعضائـه. وفـرَّ
مخالفـة الحديـث لنفـس الأصـول وبيـن مخالفة الحديث لقياس الأصول.3 ومثَّل لقياس 
الأصـول بحديـث الوضـوء بنبيـذ التمـر.4 ويمكـن القـول إن هـذا التفريـق بيـن الأصـول 

فليُنظَر »تأسيس النظر« 156، 157. 	1

وهــو مــا روتــه بُسْــرَة بنــت صفــوان عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: )مــن مــسَّ ذكــره فليتوضــأ( والحديــث  	2

ــو داود فــي كتــاب الطهــارة، بــاب الوضــوء مــن مــس الذكــر 95/1 ح 181، والترمــذي فــي كتــاب الطهــارة،  أخرجــه أب
بــاب الوضــوء مــن مــس الذكــر 182/1 ح 82، وابــن ماجــه مــن طريــق بســرة، ومــن طــرق انفــرد بهــا عــن جابــر بــن 
عبــد الله، وأم حبيبــة، وأبــي أيــوب. فليُنظَــر كتــاب الطهــارة، بــاب الوضــوء مــن مــس الذكــر 277/1 ح 479 إلــى 482، 
وأحمــد مــن حديــث بســرة بنــت صفــوان 270/45 ح 27293 و27294 و27295، ومــن مســند عبــد الله بــن عمــرو 
حــه الترمــذي وابــن حبــان  647/11 ح 7076، ومــن حديــث زيــد بــن خالــد الجهنــي 19/36 ح 21689. والحديــث صحَّ
والدارقطنــي، قــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن صحيــح... وهــو قــول غيــر واحــدٍ مــن أصحــاب النبــي صلــى الله عليــه 

ــه يقــول الأوزاعــي والشــافعي وأحمــد وإســحاق. وســلم والتابعيــن، وب
فليُنظَر »تأسيس النظر« 156، 157. 	3

حديــث الوضــوء بنبيــذ التمــر أخرجــه الأربعــة إلا النســائي، عــن ابــن مســعود، مــن طريــق أبــي فــزارة، عــن أبــي زيــد مولــى  	4

عمــرو بــن حريــث عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال لــه ليلــة الجــن: عنــدك طهــور؟ قــال: لا، إلا شــيء مــن نبيــذ 
فــي إدواة، قــال: تمــرة طيبــة، ومــاء طهــور. فليُنظَــر ســنن أبــي داود فــي كتــاب الطهــارة، بــاب الوضــوء بالنبيــذ، 54/1 ح 
ــي  ــن ماجــه ف ــذ، 198/1 ح 88، وســنن اب ــي الوضــوء بالنبي ــا جــاء ف ــاب م ــاب الطهــارة، ب ــي كت 84، وســنن الترمــذي ف
ــد  ــو زي ــال: أب ــه، وق ــأ من ــذ، 235/1 ح 384 و 385. زاد الترمــذي: فتوضّ ــاب الوضــوء بالنبي ــاب الطهــارة وســننها، ب كت
رجــل مجهــول عنــد أهــل الحديــث، لا تُعــرف لــه روايــة غيــر هــذا الحديــث. ورواه أحمــد وزاد أيضًــا: وتوضــأ منهــا، ثــم 
صلــى بنــا. فليُنظَــر مســند أحمــد مــن مســند عبــد الله بــن مســعود 359/6 ح 3810 و 4296 و 4381. قــال النــووي فــي 
ثيــن، ومــداره علــى أبــي زيــد مولــى عمــرو بــن  »شــرح صحيــح مســلم« 612/2: »حديــث النبيــذ ضعيــف باتفــاق المحدِّ
حريــث، مجهــول«، فليُنظَــر »الكامــل فــي الضعفــاء« 190/9 – 194، و»المجروحيــن« لابــن حبــان 158/3. وقــد انتصــر 
الطحــاوي الحنفــي لمذهــب الجمهــور، وقــال بعدمــا أشــار إلــى ضعــف حديــث ابــن مســعود: »فثبــت بذلــك أنــه لا يجــوز 
التوضــؤ بــه فــي حــال مــن الأحــوال، وهــو قــول أبــي يوســف، وهــو النظــر عندنــا«. فليُنظَر»شــرح معانــي الآثــار« 96/1. 
 والحديــث أخرجــه أيضــاً الدارقطنــي مــن وجهيــن ضعيفيــن، عــن علــي، ومــن وجــه آخــر أضعــف منهمــا عن ابــن عباس، =
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وقيـاس الأصـول يبيـن المعيـار الـذي اتبعـه ابـن أبـان فـي نقـد الأخبار. ومضمـون التفريق 
هـو أن خبـر الآحـاد إذا ورد مخالفًـا للأصـول نفسـها فـإن مذهـب ابـن أبـان ومـن تبعـه 
هـو عـدم قبـول الخبـر، ومثالـه حديـث إيجـاب الوضـوء مـن مـسِّ الذكر، وسـبب مخالفته 
أنـه ليـس فـي نفـس الأصـول انتقـاض الطهـارة بمـسِّ بعـض أعضائـه. وكذلـك الحديـث 
الـوارد فـي الصـاع مـن التمـر فـي مسـألة الشـاة المصرّاة، فليس في الأصول عقدٌ ينفسـخ، 
فيأخـذ أحـد المتعاقديـن رأس المـال وأضعافـه، وهـذا يـؤدي إلـى ذلـك؛ لأنـه إذا اشـترى 
شـاةً بنصـف صـاعٍ مـن تمـرٍ فوجدهـا مصـرّاةً، فلـو ردّهـا مـع صـاعٍ مـن تمرٍ، وقيمـة الصاع 
أضعـاف قيمـة الشـاة وهـو رأس مالـه، وليـس لـه نظيـرٌ فـي الشـرع. هـذا بخالف أخبـار 
الآحـاد المخالفـة لقيـاس الأصـول كحديـث الوضـوء بنبيـذ التمـر، فهـو يخالـف القيـاس 

علـى الأصـول التـي تنـصُّ علـى نفـي جـواز الوضـوء بسـائر الأنبـذة.1

ميـن الذيـن لـم يأخـذوا بهـذا الاتجـاه كالكرخـي  لكـن الفريـق الآخـر مـن الحنفيـة المتقدِّ
قالـوا: إن السـبب الـذي مـن أجلـه لـم نأخذ بحديـث المصرّاة هو مخالفته للكتاب وليس 

للقيـاس، وهـو قولـه تعالـى: ﴿فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بمِِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ﴾ ]البقـرة: 194[.2

ثـون3 منهـج ابـن أبـان ومـن تبعـه فـي تضعيفهـم لحديـث المصـرّاة  وقـد ناقـش المحدِّ
بقولهـم: لـو خالـف الحديـث هـذه الأصـول لـكان أصاًل كمـا أنَّ غيـره أصـلٌ بنفسـه، 
وأصـول الشـرع لا يضُـرَب بعضهـا ببعـض، بـل يجـب اتباعهـا كلُّهـا، ويقَُـرّ كلٌ منهـا علـى 
أنهـم أوردوا شـاهدًا آخـر  إذ كلُّهـا مـن مصـدر واحـد حكيـم.4 كمـا  أصلـه وموضعـه، 
لحديـث المصـرّاة رواه عبـد الله بـن مسـعود، وهـو راوٍ فقيـه يقُبـل حديثـه عنـد الحنفيـة 

= وقــال: الصــواب موقــوف علــى عكرمــة. فليُنظَــر ســنن الدارقطنــي فــي كتــاب الطهــارة، بــاب: الوضــوء بالنبيــذ، 126/1 
134 ح 234، ومــا بعــده. فليُنظَــر »الدرايــة فــي تخريــج أحاديــث الهدايــة« لابــن حجــر 63/1 – 67، و»نصــب الرايــة« 

الزيلعــي 209/1.
»تأسيس النظر« 156، 157. 	1

فليُنظَر »كشف الأسرار« للبخاري 708/2، و»شرح المنار« لابن ملك 211، و»ظفر الأماني« للكنوي 67. 	2

لٍ حجــج القائليــن بــردّ حديــث المصــرّاة. فليُنظَــر »اختــاف الحديــث« 200– 205،  ناقــش الإمــام الشــافعي بتفصيــلٍ مطــوَّ 	3

ــص هــذه الحجــج ابــن القيــم فــي كتابــه »إعــام الموقعيــن« 308/1 – 310. ولخَّ
فليُنظَــر »إعــام الموقعيــن« 308/1 – 310، فليُنظَــر »البحــر المحيــط« للزركشــي 349/4، و»فتــح البــاري« لابــن حجــر  	4

.460 ،459/4
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ولـو خالـف القيـاس.1 قـال الحافـظ ابـن حجـر فـي شـرحه لصحيـح البخـاري: "وأظـن أن 
لهـذه النكتـة -أي نكتـة تقديـم الحنفيـة القيـاس علـى خبـر الـراوي العـدل غيـر المعـروف 
بالفقـه- أورد البخـاري حديـث ابـن مسـعود عقـب حديـث أبـي هريـرة إشـارةً منـه إلـى أن 
ابـن مسـعود قـد أفتـى بوفـق حديـث أبـي هريـرة، فلـولا أن خبـر أبـي هريرة فـي ذلك ثابت 

لمـا خالـف ابـن مسـعود القيـاس الجلـي فـي ذلـك".2

تحليلٌ شافعيٌّ لمسلك ابن أبان: تركيب الأدلة

م بعـض الشـافعية3 تحلياًل لمنهـج ابـن أبـان الحنفـي فـي هـذه القضيـة يقـوم علـى  قـدَّ
أن تفريـق بعـض الحنفيـة بيـن الأصـول وقيـاس الأصـول هـو منهـج تبنَّـاه الحنفيـة ليـردّوا 
علـى أخبـارٍ احتـجّ بهـا أصحـاب المذاهـب الأخـرى عليهـم فـي مواضـع عجـزوا عـن 
دفعهـا فردُّوهـا مـن الوجـوه التـي تقـوم علـى مثـل هـذه التفريقات، كالتفريـق بين الأصول 
وقيـاس الأصـول. يتأكَّـد ذلـك –وفـق هـذا التحليـل- مـن خالل مجموعـةٍ مـن الأخبـار 
الضعيفـة التـي استشـهد بهـا الحنفيـة مـع أنهـا مخالفـةٌ للقـرآن أو للقيــاس، فمـن جملـة 
الأخبــار الضعيفـة التـي استشـهدوا بهـا -وهـي مخالفـةٌ للقـرآن- خبر الوضـوء بنبيذ التمر 
الـذي اسـتدلّ بـه الدبوسـي علـى أنـه يخالـف قيـاس الأصـول -كمـا رأينـا سـابقًا- ولذلـك 
لـم يكـن هنـاك مانـعٌ مـن الأخـذ بـه، فهـذا الخبر وفقًا لمن ضعَّف حجـةَ المذهب الحنفي 

فـي ذلـك يخالـف القـرآن؛ لأن القـرآن دلَّ علـى أنـه لا واسـطة بيـن المـاء والتـراب.

ومـن جملـة الأخبـار التـي استشـهدوا بهـا -وهـي مخالفـةٌ للقيـاس بالمعنـى العـام- 
خبـر القهقهـة فـي الصالة،4 فهـو يخالـف القيـاس؛ لأن القيـاس يوجـب أنَّ مـا كان حدثًـا 

فليُنظَر »البحر المحيط« للزركشي 345/4. 	1

»فتــح البــاري« 459/4. وحديــث ابــن مســعود أورده البخــاري فــي »صحيحــه« موقوفــاً عليــه، قــال: »مــن اشــترى شــاةً  	2

ــل  هــا فلْيَــرُدَّ معهــا صاعًــا مــن تمــر«. فليُنظَــر صحيــح البخــاري فــي كتــاب البيــوع، بــاب: النهــي للبائــع أن لا يحُفِّ لــةً فردَّ مُحفَّ
الإبــل والبقــر والغنــم... 703/2 ح 2042.
فليُنظَر »البحر المحيط« للزركشي 349/4. 	3

ونصّــه: »مــن ضحــك منكــم قهقهــة فلُيُعِــد الوضــوء والصــاة«. أورده الدارقطنــي فــي ســننه 298/1-314 مــن عــدة طــرق  	4

ضعيفــة، والزيلعــي فــي كتابــه »نصــب الرايــة« 107/1 – 114، وكذلــك أورده الحافــظ ابــن حجــر فــي كتابــه »الدرايــة فــي 
 تخريــج أحاديــث الهدايــة« 34/1 – 37 وقــال: »وأشــهر شــيء فــي البــاب حديــث أبــي العاليــة، ولا يصــحُّ ذلــك لأنــه =
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فـي الصالة كان حدثًـا فـي غيرهـا، ومـا لـم ينقـض الطهـر فـي غيرهـا لا ينقـض فيهـا.1 
بالإضافـة إلـى أن هـذا الحديـث مـن روايـة معبـد الجهنـي2 )ت. 72هـ( وهـو غير معروفٍ 
بالفقـه، كمـا أنـه حديـثٌ يخالـف القيـاس. ولكـن متبعـي مذهـب عيسـى بـن أبـان أشـاروا 
إلـى أن خبـر القهقهـة رواه غيـر معبـدٍ الجهنـي مثـل جابـر بـن عبـد الله وأنـس وغيرهمـا، 
م علـى القيـاس.3 بالإضافـة إلـى هـذا،  وعمـل بـه كثيـرٌ مـن الصحابـة والتابعيـن، ولهـذا قُـدِّ
فـإن مذهـب ابـن أبـان هنـا يتفـق مـن ناحيـة الاسـتدلال مـع مسـلك الجمهـور فـي ماهيـة 
القسـم الثانـي مـن أقسـام القيـاس –المـارّ ذكرهـا- الـذي يتعـارض فيـه خبـر الآحـاد مـع 
م  قيـاس مبنـي علـى نـصٍّ ظنـيٍّ والعلَّـة ثابتـة بالاسـتنباط، ففـي مثـل هـذه الحـالات يقـدِّ
الجمهـور الخبـر علـى القيـاس. وبالتالـي فـإن مـدار النـزاع فـي خبـر القهقهـة لا يرجـع 
إلـى معارضـة الخبـر للقيـاس –بالمعنـى الرابـع للقيـاس- وإنمـا إلـى كـون الخبـر صالحًـا 

للاحتجـاج بـه أم لا.

الكليّ والجزئيّ في الشريعة الإسلامية

يمكـن القـول إن مـا ذهـب إليـه بعـض الشـافعية مـن تحليـل لمنهـج ابـن أبـان ربمـا له 
اعتبـار إذا كان هنـاك عمـل اسـتقرائي تـامّ يشـهد لعـدم اسـتخدام هـذه التفريقـات الدقيقـة 
إن  القـول  الهجـري. ومـع ذلـك يمكـن  الثانـي  القـرن  فـي  أمّهـات كتـب الأحنـاف  فـي 
ـا آخـر يرتبـط بفكـرة الجزئـي والكلّـي فـي الشـريعة الإسالمية، وهـي  للقضيـة بعـدًا منهجيًّ
فكـرة يمكـن ملاحظـة تفاصيلهـا فـي الخلافـات القائمـة بيـن منهـج المحدثيـن والفقهـاء 

عمومًـا،4 وبيـن منهـج المحدثيـن والحنفيـة خصوصًـا.

= من رواية المسيب بن شريك عن الأعمش، والمسيب متروك«. 
فليُنظَر »البحر المحيط« للزركشي 349/4. 	1

معبــد بــن خالــد الجهنــي، ذكــره الواقــدي فــي الصحابــة، وقــال: أســلم قديمًــا، وكان أحــد الأربعــة الذيــن حملــوا ألويــة  	2

جهينــة يــوم الفتــح. وكان يلــزم الباديــة. وقــال ابــن أبــي حاتــم وأبــو أحمــد الحاكــم وابــن حبــان: لــه صحبــة. وذهــب ابــن 
ــة«  ــر »أســد الغاب ــي ســنة )72هـــ(. فليُنظَ ــة، توف ــي الصحاب ــا فذكــره بعضهــم ف ــه أرســل حديثً ــه تابعــي، وأن ــى أن حجــر إل

209/5، و»الإصابــة« 172/5، 295.
فليُنظَر »شرح المنار« لابن ملك 211. 	3

وق«، حيث قال في كتابــه »قواعد التصوف« 47،  أشــار إلــى هــذا المــدرَك الفقيــه المالكــي أحمــد بــن محمــد الشــهير بـ »زرُّ 	4

 48: »الفقيــه يعتبــر الحكــم بأصلــه ومعنــاه وقاعــدة بابــه إلا لنــصٍّ فــي عينــه بنفــي أو بثبــوت. فهــو يأخــذ قبلتــه القواعــد =
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وأسـاس هـذه القضيـة هـو السـؤال التالـي: هـل يمكـن عـدُّ القاعـدة الشـرعية كليَّةً مع 
تـرك بعـض جزئياتهـا، وبالتالـي هـل يمكن عدُّ هـذه الجزئيات مخالفةً مرجوحةً بالقاعدة 

الشـرعية، أو لابـدّ مـن النظـر فـي تفاصيـل كلِّ الجزئيـات عند بنـاء القاعدة الكلية؟

ل إلى  ض لهـذه المسـألة ولوجوههـا الشـاطبي فـي كتابـه “الموافقـات”،1 وتوصَّ تعـرَّ
ـه فهـو مخطـئ، وكذلـك مـن أخـذ  القاعـدة التاليـة: “مـن أخـذ بالجزئـي معرضًـا عـن كليِّ
الشـريعة الإسالمية الخمسـة:  بالكلّـي مقاصـد  ـه”، ويقُصـد  بالكلـي معرضًـا عـن جزئيِّ
والحاجـي  الضـروري  الثالث:  بمراتبهـا  والمـال،  والعـرض  والعقـل  والنفـس  الديـن 

يـات. والتحسـيني، ويقُصـد بالجزئـي نصـوص الشـريعة التـي منهـا تشـكَّلت الكلِّ

الجزئيـات  عـرض  مـن  يكـون  ـي  الكلِّ تشـكُّل  بـأنَّ  القاعـدة  تلـك  الشـاطبي  ويبيـن 
- غيـر معلـوم لنا قبل العلـم بالجزئيات، ولأنه  واسـتقرائها، فالكلـي –مـن حيـث هـو كلـيٌّ
ن في الجزئيات. ولهذا لا يمكن عدُّ الكلِّي  ليـس موجـودًا فـي الخـارج، وإنمـا هـو متضمَّ
كليًّـا حتـى تعـرض كلُّ جزئياتـه وتفاصيلـه، وإن الإعـراض عـن أي جزئـيٍ مـن حيـث هـو 

ـي نفسـه فـي الحقيقـة. جزئـيٌ هـو إعـراض عـن الكلِّ

ويخلـص الشـاطبي إلـى أنـه "إذا ثبـت بالاسـتقراء قاعـدةٌ كليـةٌ، ثـم أتـى النـصُّ علـى 
جزئـيٍ يخالـف القاعـدة بوجـه مـن وجـوه المخالفـة، فلابـدَّ مـن الجمـع فـي النظـر بينهما؛ 
لأن الشـارع لـم ينـصَّ علـى ذلـك الجزئـي إلا مـع الحفـظ علـى تلـك القواعـد؛ إذ كليـة 
هـذا معلومـةٌ ضـرورةً بعـد الإحاطـة بمقاصـد الشـريعة، فال يمكـن والحالة هـذه أن تخرم 
القواعـد بإلغـاء مـا اعتبـره الشـرع"2 وفـي معـرض كلامـه وتقريـره لهـذه القاعـدة، أجـاب 
لحفـظ  بـأن  عنـاءٌ؛  بأنـه  ـي  الكلِّ اسـتقرار  بعـد  الجزئـي  فـي  النظـر  يصـف  مَـن  الشـاطبي 
الضروريـات وجوهًـا قـد يدركهـا العقـل وقـد لا يدركها، وإذا أدركها فقد يدركها بالنسـبة 
إلـى حـالٍ دون حـال، أو زمـان دون زمـان، أو عـادة دون عـادة، فيكـون اعتبارهـا علـى 

الإطالق خرمًـا للقاعـدة نفسـها.

ث يعتبــر الحكــم بنصّــه وبمفهومــه إن صــحّ نقلــه، فهــو يقــف عنــد  = وأن يصــحّ متنــه مــا لــم يكــن لــه معــارضٌ... والمحــدِّ
مــا انتهــى إليــه صحيحًــا أو حســنًا، أو ضعيفًــا إن تســاهل لا موضوعًــا، وإن انتصبــت القواعــد«.

.14 – 5/3 	1

»الموافقات« 9/3. 	2
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ـي والجزئـي هـو جوهـر  مـه الشـاطبي فـي التوفيـق بيـن الكلِّ التقريـر الـذي قدَّ هـذا 
عمـل الفقهـاء عمومًـا، حيـث كان لـكلِّ مذهـب مـن الفقهـاء طريقـة فـي الاجتهـاد تراعـي 
ـي الشـريعة مـع جزئيَّاتـه،1 وكان بعضهـم يراعـي الجزئيـات لدرجـة أنـه يعـدّ كلّ جزئـيٍ  كلِّ
أصاًل قائمًـا بنفسـه كمـا نجـد ذلـك فـي ثنايـا المذهـب الحنبلـي والظاهـري، وبعضهـم 
الآخر راعى الكلّيات بالنظر إلى تفاصيل الجزئيات وسـلك في ذلك منهج المحدثين، 
رت عدالة الراوي وتوفَّرت شـروط قبول الخبر المعارض للكلِّي أعملوا  بحيث إذا تقرَّ
في ذلك كلَّ وسـائل التوفيق والجمع والتأويل بينهما حتى لا يضعَّف حديثٌ صحيحٌ، 
كجمهـور  الأخـرى  المذاهـب  وبقيـة  الشـافعي  المذهـب  عمومًـا  عليـه  مشـى  مـا  وهـو 
د لذلـك قواعـد تقضـي  المالكيـة والحنفيـة، وبعضهـم الآخـر راعـى جانـب الكلِّـي وحـدَّ
ا فـي الراوي  علـى الجزئـي المخالـف، مـن جملـة تلـك القواعـد أنـه عـدَّ الفقـه شـرطًا مهمًّ
م علـى  فـي حالـة تعـارض خبـره مـع القيـاس الصحيـح، وإلا فـإن القيـاس الصحيـح يقُـدَّ
ت وجـوه التأويـل والـرأي، وهـو مـا عليـه بعـض الحنفيـة كعيسـى بـن أبـان  خبـره إذا انسـدَّ

ـري الحنفيـة. ومـن تبعـه مـن متأخِّ

تحليل الشعراني: إعذار الإمام

ـر عبـد الوهـاب الشـعراني )ت. 973هــ( فـي كتابـه “الميـزان”2 سـببًا آخـر  وقـد فسَّ
لوجـود هـذا المسـلك فـي المذهـب الحنفـي، وهـو أن مـن أضـاف إلـى الإمـام أبـي حنيفـة 
القـول بتقديـم القيـاس علـى النـصِّ ظفـر بذلـك فـي كلام مقلِّديـه الذيـن يلزمـون العمـل 
بمـا وجـدوه عـن الإمـام مـن القيـاس، ويتركـون الحديـث الـذي صـحَّ بعـد مـوت الإمـام، 
فالإمـام معـذورٌ وأتباعـه غيـر معذوريـن. ثم قال: “وقولهم –أي أتباع المذهب الحنفي- 
ـة؛ لاحتمـال أنـه لـم يظفر بـه، أو ظفر به  إن إمامنـا لـم يأخـذ بهـذا الحديـث لا ينهـض حجَّ
لكـن لـم يصـحَّ عنـده”3 وهـذا التحليـل يحتـاج أيضًـا اسـتقراء فـي أمّهـات الكتـب الحنفية 

بيَّــن هــذه الطــرق بشــيءٍ مــن التفصيــل شــاه ولــي الله الدهلــوي، نقلهــا عنــه محمــد عبــد الرشــيد النعمانــي فــي كتابــه »ابــن  	1

ماجــه وكتابــه الســنن« تحــت عنــوان: »أصــول الأئمــة الأربعــة فــي التفصــي عــن تعــارض الأخبــار« 167-164.
.229 ،228/1 	2

»الميزان« 128/1، 129. 	3
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وأقـوال الإمـام حتـى يتبيّـن صحّتـه، وهـو إن سُـلِّم فـي بعـض الأمثلـة لا يسُـلَّم فـي بعضهـا 
تـه. الـذي ثبـت فيـه وقـوف الإمـام علـى الحديـث مـع صحَّ

فقه أبي هريرة

رفـض الكرخـي ومـن تبعـه مـن الحنفيـة أن يكـون أبـو هريـرة غيـر فقيـهٍ؛ وذلـك لأنـه 
كان يفتـي فـي زمـن الصحابـة، ومـا كان يفتـي فـي ذلـك الزمـن إلا الفقيـه المجتهـد.1 أمـا 
لـوا مـن شـأن أبـي هريـرة وغيـره، ولكنهـم وازنـوا بيـن  عيسـى بـن أبـان ومـن تبعـه فلـم يقُلِّ
الـرواة ومـدى فقههـم، فـرأوا أن منهـم مـن حصـل علـى الدرجـة العاليـة فـي الاجتهـاد 
ه  والتبصـر فـي الأحـكام ومنهـم مـن لـم ينـل ذلـك، لذلك يقول السرخسـي: "ومـع هذا كلِّ
ـدًا  مـون روايـة هـذا النـوع منهـم ويعتمـدون قولهـم، فـإن محمَّ فالكبـار مـن أصحابنـا يعُظِّ
رحمـه الله ذكـر عـن أبـي حنيفـة رحمـه الله أنـه أخـذ بقـول أنـس بـن مالـك رضـي الله عنـه 
فـي مقـدار الحيـض وغيـره، وكانـت درجـة أبـي هريـرة فـوق درجتـه. فعرفنـا بهـذا أنهـم ما 
رنا."2 تركـوا العمـل بروايتهـم إلا عنـد الضـرورة لانسـداد بـاب الـرأي مـن الوجه الـذي قرَّ

القسـم الثالـث مـن أقسـام الـرواة عنـد عيسـى بـن أبـان ومـن تبعـه مـن الحنفيـة هـو 
المجهـول. الـراوي 

وهـو مـن لـم يعُـرف إلا بحديـثٍ أو بحديثيـن3 مثـل وابصـة بـن معبـد.4 ذهـب بعـض 
إلـى  آخـرون  وذهـب  بالقيـاس،5  يـرَدُّ  هـذا  مثـل  خبـر  بـأن  القـول  تعميـم  إلـى  الحنفيـة 

ـموا روايـة المجهـول إلـى خمسـة أقسـام:6 التفصيـل، فقسَّ

فليُنظَر »كشف الأسرار« للبخاري 708/2، و»شرح المنار« لابن ملك 211، و»ظفر الأماني« 67. 	1

»أصول السرخسي« 342/1، فليُنظَر »أصول البزدوي« 699/2، 700. 	2

هذا مفهومٌ خاص للراوي المجهول عند بعض الحنفية.  	3

فليُنظَــر »أصــول السرخســي« 342/1، 343، و»أصــول البــزدوي« 700/2، 701. وابصــة بــن معبــد بــن عتبــة بــن الحــارث  	4

ابــن مالــك بــن الحــارث بــن قيــس الأســدي، لــه صحبــة، وفــد علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســنة تســع. ســكن الكوفــة 
ثــم تحــوّل إلــى الرقــة، فأقــام بهــا إلــى أن مــات بهــا. فليُنظَــر »أســد الغابــة« 398/5، و»الإصابــة« 436/5.

فليُنظَر »تقويم أصول الفقه« للدبوسي 408/1. 	5

فليُنظَر »أصول السرخسي« 342/1، 343، و»أصول البزدوي« 702/2 – 706. 	6
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• إن روى عن المجهول السـلفُ، وشـهدوا له بصحة الحديث؛ صار حديثه مثل 	
م على القياس. الحديـث المعـروف بشـهادة أهـل المعرفة، وبذلـك يقُدَّ

• إن سـكت السـلف عـن الطعـن بـه بعـد النقـل عنـه فحكمـه حكـم الأول؛ لأن 	
السـكوت فـي موضـع الحاجـة إلـى البيـان بيـانٌ.

• إن اختلـف السـلف فيـه مـع نقـل الثقـات عنـه، فهـذا: إن وافـق القيـاسَ يؤخَـذ 	
بحديثـه، والعمـل حينئـذٍ يكـون بروايتـه لا بالقيـاس، وإن خالـف حديثـُه القيـاسَ 

فحينئـذٍ يتُـرك حديثـه بمخالفـة القيـاس؛ ولـو روى عنـه الثقـات.

• إن ظهـر حديثـه ولـم يظهـر مـن السـلف إلا الـردّ لـم يقبـل حديثـه وصار مسـتنكَرًا 	
لا يعمَـل بـه علـى خالف القيـاس، وصـار حديثـه غيـر حجّةٍ فـي ظاهر الأمر، أي 

قـد يكـون حجّـةً في حقيقـة الأمر.

• إذا لـم يظهـر حديثـه فـي السـلف، فلـم يقُابَـل بـردٍّ ولا قبـولٍ فال يترك بـه القياس، 	
ولا يجـب العمـل بـه بـل يجـوز؛ لأن العدالـة أصـلٌ فـي ذلـك الزمـان –أي زمـان 
ز أبـو حنيفـة –رحمـه الله- القضـاء بظاهـر العدالـة مـن  أبـي حنيفـة-، ولذلـك جـوَّ

غيـر تعديلٍ.

3: وقفةٌ مع المذهب الحنفي

إلـى مسـلكين:  انقسـمت  الحنفيـة  التفصيـل، نلاحـظ أن كتـب الأصـول  بعـد هـذا 
مسـلك يقـدم خبـر الواحـد الحائـز علـى شـروط القبـول علـى القيـاس، ومسـلك يفـرق 
ة  بيـن أنـواع الـرواة، ويـرى فـي حالـة التعـارض تقديـمَ خبـر الواحـد علـى القيـاس فـي عـدَّ

حـالات:

• إذا كان راوي الخبر فقيهًا،	

• أو إذا كان راوي الخبـر عـدلاً غيـر معـروف بالفقـه وأمكـن الجمـع بيـن الخبـر 	
والقيـاس،
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• أو إذا كان راوي الخبر غير معروف بالفقه وتلقَّت الأمة خبره بالقبول،	

• ة حديثه،	 أو إذا كان راوي الخبر مجهولً وشهد له السلف بصحَّ

• أو إذا كان راوي الخبر مجهولً وسكت السلف عن الطعن به مع النقل عنه.	

م فيها عيسى بن أبان ومن تبعه خبر الواحد على القياس.  فهذه خمس حالات يقدِّ
أما الحالات التي يقدم فيها القياس على خبر الواحد فهي:

• ت وجـوه الـرأي فـي التوفيـق بيـن 	 إذا كان الـراوي غيـر معـروفٍ بالفقـه وانسـدَّ
وخبـره، القيـاس 

• أو إذا كان الراوي مجهولً واختلف السلف فيه مع نقل الثقات عنه،	

• أو إذا كان الراوي مجهولً وظهر حديثه ولم يظهر من السلف إلا الردّ.	

وعلـى أيـة حـال، فـإن المقصـود بالجهالـة والشـهرة فـي هذا السـياق هـو الصحابي،1 
وهـو عـدل عنـد الجميـع سـواءٌ كان مجهـولً بالمعنـى اللغـوي أو معروفًا. وعلى هذا فإن 

دة: هـذا المسـلك يخالـف منهـج الجمهـور في ثلاث حـالات محدَّ

• عدم فقه الراوي مع انسداد وجوه التأويل.	

• جهالة الراوي مع اختلاف السلف في أمره.	

• جهالة الراوي مع ظهور حديثه وانتشاره بين السلف وردّهم له.	

وسـبب وجـود هذيـن المسـلكين فـي المذهـب الحنفـي هـو وجـود الفـروع المؤيِّـدة 
لكلا الطرفين، فهناك فروع أخذ فيها الإمام بالحديث وترك القياس كخبر نقض الوضوء 

بالقهقهـة، وهنـاك فـروعٌ أخـرى أخـذ فيهـا بالقياس وترك الحديث كخبـر المصرّاة.

ــر  ــة. فليُنظَ ــه والمجهــول، فكلُّهــم مــن الصحاب ــر الفقي ــاف للعــدل غي ــون الأحن ــي ذكرهــا الأصولي ــة الت ــى الأمثل انظــر إل 	1

»تقويــم أصــول الفقــه« للدبوســي 408/1، و»أصــول السرخســي« 339/1، 340، و»أصــول البــزدوي« 699/2، 700، 
و»كشــف الأســرار« لعــاء الديــن البخــاري 299/2، و»شــرح المنــار فــي الأصــول« لابــن ملــك 209 – 211، و»ظفــر 

الأمانــي« اللكنــوي 66، 67. 
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1:3: نفي تقديم القياس على خبر الواحد في المذهب الحنفي في كتب الحنفية وغيرهم

ما ذهب إليه الكرخي هو مذهب أكثر العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين. 
ويؤكـد الكرخـي -كمـا جـاء فـي كشـف الأسـرار- أن هـذا مذهب الأصحـاب وأنه الثابت 
عن أبي حنيفة بدلالة: "أنه قال: ما جاء عن الله ورسوله فعلى الرأس والعين، ولم ينقَل 
عـن أحـدٍ مـن السـلف اشـتراط الفقـه فـي الـراوي فثبـت أن هـذا القـول مسـتحدَث"،1 وأن 
، وأنهـم يأخذون  المنقـول عـن أبـي حنيفـة وأصحابـه هـو أن القيـاس متعيّـن حيـث لا نـصَّ
بالقي�اس بعـد اس�تفراغ الوس�ع ف�ي التثب�ت م�ن النص�وص. جـاء فـي »الميـزان« للشـعراني: 
»قال أبو حنيفة: كذب -والِله- وافترى علينا من يقول عناّ إننا نقدم القياس على النصّ، 
وهـل يحُتـاج بعـد النـصّ إلـى القيـاس«.2 وقـد صنَّـف لأجـل هـذا الغـرض السـيد محمـد 
بِيـدي )ت. 1205هــ( كتابـه: »عقـود الجواهـر المنيفـة فـي أدلَّـة مذهـب الإمـام  مرتضـى الزَّ
أبـي حنيفـة ممـا وافـق فيـه الأئمـة السـتّة أو أحدهـم« فقـال: »قصـدتُ بهـذا التأليـف الـردّ 
م  بيـن ممـن اعتسـف عـن واضـح المشـارع، ونسـب إلـى إمامنا أنَّـه يقدِّ علـى بعـض المتعصِّ
القيـاس علـى النـصِّ الثابـت عـن الشـارع، ولعمـري هـذه النسـبة إليـه غيـر صحيحـةٍ، فـإن 

الصحيـح المنقـول فـي مذهبـه تقديـم النـصِّ علـى القياس«.3

مـت للتدليـل علـى نفـي هـذا المسـلك عـن المذهـب  قُدِّ التـي  ومـن جملـة الأدلـّة 
ده فـي  الحنفـي هـو دقَّـة مذهـب الإمـام أبـي حنيفـة فـي الأخبـار واسـتيعابه لهـا،4 وتشـدُّ
شـروط القبـول.5 فللإمـام مسـالك يأخـذ مـن خلالهـا بالحديـث الـذي قـد يبـدو للآخريـن 
أنـه ضعيـفٌ، وهـو ليـس بضعيـفٍ عنـده. وهـذا لا يعنـي أنـه يضـع الخبـر مقابـل القيـاس 
يَّـة الخبـر عنده. أما اسـتيعابه للأخبـار ومكنته فيها فيمكن  وإنمـا الأمـر يتعلَّـق بمـدى بحجِّ
ره مـن خالل مـا أورده تلميـذه أبـو يوسـف عـن مسـلكه فـي الاحتجـاج بالأخبـار  تصـوُّ

»كشف الأسرار« لعلاء الدين البخاري 708/2. 	1

.224/1 	2

»عقود الجواهر المنيفة« 5. 	3

فليُنظَر »الميزان« للشعراني 228/1، 229. 	4

حَــه أبــو  د قــال الكاســاني صاحــب »بدائــع الصنائــع« فــي كتــاب: »الصــوم« 237/2: »وحديــثٌ صحَّ لأجــل هــذا التشــدُّ 	5

حنيفــة لا يبقــى لأحــدٍ فيــه مطعــنٌ«، فليُنظَــر »الســنةّ ومكانتهــا فــي التشــريع الإســامي« للدكتــور مصطفــى الســباعي 422.
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ـم علـى قـولٍ درتُ علـى مشـايخ الكوفـة  حيـث يقـول: كان -أي أبـو حنيفـة- إذا صمَّ
هـل أجـد فـي تقويـة قولـه حديثًـا أو أثـرًا، فربمـا وجـدتُ الحديثيـن أو الثلاثـة، فأتيتُـه بهـا، 
فمنهـا مـا يقـول فيـه: هـذا غيـر صحيـحٍ، أو غيـر معـروفٍ، فأقـول لـه: ومـا علمـك بذلـك 
مـع أنـه يوافـق قولـك؟ فيقـول: أنـا عالـمٌ بعلـم أهـل الكوفـة«.1 إذن، فالإمـام -وفـق هـذا 
ـةٍ ظهـرت لـه فـي الحديـث، وهـو لا  الوصـف- قـد يتـرك الحديـث وهـو يوافـق قولـه لعلَّ
يأخـذ بـأي حديـثٍ ولـو وافـق قولَـه. ولِدقّـة مسـلك الإمـام أبـي حنيفـة فـي قبـول الأخبـار 
دِه فـي بعـض شـروطها عـزا بعضهـم قلَّـة روايتـه للأحاديـث مقارنـةً بالـرواة الذيـن  وتشـدُّ

كانـوا فـي عصـره.2

2:3: أسباب شيوع نسبة تقديم القياس على خبر الواحد مطلقاً إلى المذهب الحنفي

سـاعد علـى انتشـار فكـرة تقديـم القيـاس علـى خبـر الواحـد مطلقًـا عنـد المذهـب 
الحنفـي ثلاثـة أمـور:

الأمـر الأول: مـا ذهـب إليـه عيسـى بـن أبـان ومـن تبعـه، فهُـمْ وإنْ قيدوا هـذا التقديم 
عـن  تصـوّرٍ  لبنـاء  الآخريـن  دعـا  المسـلك  لهـذا  اتباعهـم  ة ضوابـط، ولكـن مجـرّد  بعـدَّ

المذهـب الحنفـي يقـوم علـى تقديـم القيـاس علـى خبـر الواحـد مطلقًـا.

ريـن ونشـروه مـن أن المذهـب  ميـن والمتأخِّ الأمـر الثانـي: مـا زعمـه بعـض المتقدِّ
أبـي شـيبة شـيخ  بـن  أبـو بكـر  الواحـد، ومـن هـؤلاء  القيـاس علـى خبـر  م  يقـدِّ الحنفـي 
البخـاري. وسـبب صـدور ذلـك مـن هـؤلاء الأئمـة هـو مـا أشـار إليـه الحافـظ ابـن حجـر 

لـوا قواعـده وأصولـه.3 الهيتمـي مـن أنهـم اسـتروحوا ولـم يتأمَّ

ويـرى أبـو المؤيَّـد الخوارزمـي صاحـب »جامـع المسـانيد«4 )ت. 665هــ( أنَّ مـن 

فليُنظَر »أوجز المسالك إلى موطأ مالك« الكاندهلوي 94/1. 	1

فليُنظَر »أوجز المسالك إلى موطأ مالك« الكاندهلوي 96/1. 	2

فليُنظَــر »الخيــرات الحســان فــي مناقــب الإمــام الأعظــم أبــي حنيفــة النعمــان« لابــن حجــر الهيتمــي 172، فليُنظَــر »أوجــز  	3

المســالك« الكاندهلــوي 106/1.
»جامع المسانيد« رتبه الخوارزمي على أبواب الفقه، مع حذف المعاد وعدم تكرير الإسناد، وهو كتابٌ مطبوع، جمع  	4

 في كتابه كل ما وصله من مسانيد الإمام أبي حنيفة. انظر تفاصيل هذه المسانيد وعددها في كتاب »تأنيب الخطيب« =
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وأن  وأمثالـه،  البغـدادي  الخطيـب  هـو  الواحـد  علـى خبـر  القيـاس  تقديـم  فكـرة  أشـاع 
الصحيح ليس كذلك، بل هو أن الإمام ما ترك هذه الأحاديث إلا لمعارضتها أحاديث 
أصـحّ منهـا، وذكـر لذلـك واحـدًا وثلاثيـن مثـالاً، كلّ واحـدٍ منهـا يقـوم علـى تـرك خبـر 
الواحـد لخبـرٍ أصـحّ منـه، وليـس للقيـاس كمـا أشُِـيع عـن المذهـب الحنفـي. ثـم ينتهـي 
الخوارزمـي إلـى القـول بـأن مـا ذهـب إليـه »الخطيـب وغيـره أن أبـا حنيفـة كان يعمـل 
بالقيـاس والـرأي دون الأخبـار بهـتٌ وافتـراءٌ، هـو وأصحابه برآء، وإنما يعملون بالقياس 

عنـد عـدم الحديـث، وكذلـك جميـع المجتهديـن رضـوان الله عليهـم أجمعيـن«.1

م القيـاس علـى الحديـث الضعيـف، فكـم هـو  وعلـى فـرض أن الإمـام أبـا حنيفـة يقـدِّ
م فيهـا الإمـام القيـاس علـى الحديث؟ حجـم تلـك المسـائل التـي قـدَّ

ا، وأن مـن قـام بذلـك هـم  ذكـر الشـعراني بعـد تتبُّعـه لهـذه المسـائل أنهـا قليلـة جـدًّ
أصحـاب أبـي حنيفـة الذيـن كانـوا يلتزمـون بـآراء إمامهم، فإذا وجـدوا حديثًا ليس للإمام 
كلامٌ فيـه وقـد عارضـه قيـاسٌ صحيـحٌ عندهـم مـن الإمـام قالوا بالقيـاس.2 وبمرور الزمن 

انتشـر ذلـك علـى أنـه مذهـب الإمام.

وقـد اعتنـى الحافـظ أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة فـي »مصنَّفـه« ببيان المسـائل التي خالف 
فيهـا الإمـام الحديـث، فبلغـت مئـة وخمسًـا وعشـرين مسـألة، ذكرهـا تحـت بـابٍ خـاصٍ 

= للشــيخ محمــد زاهــد الكوثــري 228، فليُنظَــر »تــاج التراجــم« لابــن قطلوبغــا 278، و»معجــم المؤلفيــن« 706/3، 
و»الأعــام« 87/7.

»جامــع المســانيد« 52، 53، فليُنظَــر »الخيــرات الحســان فــي مناقــب الإمــام أبــي حنيفــة النعمــان« لابــن حجــر المكــي  	1

الشــافعي 78. وقــد دفــع كثيــرٌ مــن العلمــاء هــذه التهمــة عــن الإمــام أبــي حنيفــة منهــم محمــد بــن يوســف الصالحــي 
ــن حجــر  ــة النعمــان«، ومنهــم اب ــي حنيف ــي مناقــب أب ــود الجمــان ف ــوان: »عق ــا بعن ــف كتاب ــث أل الدمشــقي الشــافعي حي
ــص فــي كتابــه »الخيــرات الحســان فــي مناقــب الإمــام الأعظــم أبــي حنيفــة النعمــان«  المكــي الهيتمــي الشــافعي، حيــث خصَّ
ــة« 172، ومنهــم  فصــاً عَنْــوَن لــه بقولــه: »فــي ردّ مــا قيــل: إنــه خالــف فيــه صرائــح الأحاديــث الصحيحــة مــن غيــر حجَّ
الشــعراني صاحــب »الميــزان« حيــث أشــار فــي أحــد فصــول كتابــه إلــى ضعــف قــول مــن نســب إلــى الإمــام أبــي حنيفــة 
أنــه يقــدم القيــاس علــى الحديــث، ومنهــم محمــد زاهــد الكوثــري فــي كتابــه »تأنيــب الخطيــب علــى مــا ســاقه فــي ترجمــة 
أبــي حنيفــة مــن الأكاذيــب«، ومنهــم التهانــوي فــي كتابــه »قواعــد التحديــث«، ومنهــم محمــد عبــد الرشــيد النعمانــي فــي 
كتابــه »مكانــة الإمــام أبــي حنيفــة فــي الحديــث«، وغيــر هــؤلاء كثيــر مــن أتبــاع المذاهــب الأخــرى، أشــار إليهــم النعمانــي 

فــي كتابــه »مكانــة الإمــام أبــي حنيفــة فــي الحديــث« 6«.
»الميزان« 228/1، 229. 	2
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عنوانـه: »هـذا مـا خالـف بـه أبـو حنيفـة الأثـر الـذي جـاء عـن رسـول الله صلـى الله عليـه 
وسـلم«1 والآثـار التـي أوردهـا ابـن أبـي شـيبة هنـا تشـمل المرفـوع والموقـوف والمقطوع 
والموصـول والمرسـل. واعتنـى محمـد زاهـد الكوثـري )ت. 1371هــ( بالـردِّ علـى ابـن 
ث عن ردود ابن أبي شـيبة  أبـي شـيبة فألَّـف كتابـاً عنـون لـه بــ »النكـت الطريفـة فـي التحـدُّ
علـى أبـي حنيفـة« بيَّـن فيـه حقيقـة هـذه المسـائل التـي سـردها ابـن أبـي شـيبة، وأحصاهـا 
وأشـار إلـى أن »نصـف تلـك المسـائل ممـا ورد فيـه أحاديـث مختلفةٌ يأخـذ هذا المجتهد 
المجتهـد  ذاك  ويأخـذ  عنـده،  معروفـة  ترجيـح  بوجـوه  عنـده  حهـا  لترجُّ منهـا  بأحاديـث 
اختالف  وباعتبـار  عنـده.  أخـرى  ترجيـحٍ  بوجـوه  عنـده  حهـا  لترجُّ تخالفهـا  بأحاديـث 
شـروط قبـول الأخبـار عنـد هـذا وذاك، فال مجـال فـي هـذا النـوع للحكـم علـى المجتهـد 
بأنـه خالـف الحديـث الصحيـح الصريـح؛ لأن المسـائل الاجتهادية ليسـت بموضعٍ للبتِّ 
فيـه.« وأن النصـف الباقـي عبـارة عـن خمسـة أقسـام: الأول ممـا خالـف فيـه خبـر الآحـاد 
نـصَّ الكتـاب،2 فيؤخَـذ بالكتـاب، والثانـي ممـا خالـف فيـه خبـرٌ مشـهورٌ خبـرًا دونـه فـي 
الرتبـة فيرجـح الخبـر المشـهور عماًل بأقـوى الدليليـن، والثالـث مـا اختلفت فيـه الأفهام، 
وتبيَّنـت فيـه دقَّـة فهـم الإمـام دون فهـم الآخريـن، فالقـول قولـه أيضًـا، والرابـع هـو الـذي 
ـف بعـزو ما لـم يقله إليه  ل، والخامـس مـا غلـط فيـه المصنِّ تبيَّـن خطـؤه فيـه علـى أكبـر تنـزُّ

بالنظـر إلـى كتـب المذهـب.3

الأمـر الثالـث: شـهرة الإمـام أبـي حنيفـة بأنـه كان مـن أهـل الـرأي، الأمـر الذي أفرط 
مـن أجلـه أصحـاب الحديـث فـي ذمِّ أبـي حنيفـة وتجـاوزوا الحـدَّ فـي ذلـك. وسـبب هـذا 
ره ابـن عبـد البـر يعـود إلـى كثـرة اعتمـاد الإمـام علـى الـرأي مقارنـة بغيـره  الـذمِّ كمـا يصـوِّ
مـن الأئمـة، يقـول: »ومـا أعلـم أحـدًا مـن أهـل العلـم إلا ولـه تأويلٌ في آيـةٍ أو مذهبٌ في 
سـنةٍ، ردَّ مـن أجـل ذلـك المذهـب سـنةًّ أخـرى بتأويـلٍ سـائغٍ أو ادعـاء نسـخٍ، إلا أن لأبـي 

حنيفـة مـن ذلـك كثيـرًا وهـو يوجـد لغيـره قليلٌ«.4

فليُنظَر »مصنف ابن أبي شيبة« كتاب: »الرد على أبي حنيفة« 80/13 – 195. 	1

هو من النوع الذي أشار إليه الكرخي سابقًا في الردِّ على من ردَّ خبر المصرّاة. 	2

»النكت الطريفة« 3 – 5، فليُنظَر »السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي« للدكتور مصطفى السباعي 426، 427. 	3

»جامع بيان العلم وفضله« 1080/2. 	4



العدد: 1 جمادى الأولى 1441ه / يناير 2020م

165

ولهـذا عندمـا سـئل أحمـد بـن حنبـل: مـا الـذي نقمتـم علـى أبـي حنيفة؟ قـال: الرأي، 
قيـل: أليـس مالـكٌ تكلَّـم بالـرأي؟ قـال: بلـى، ولكـن أبـا حنيفـة أكثـر رأيًـا منـه، قيـل: فهالَّ 

تكلمتـم فـي هـذا بحصّتـه وهـذا بحصّتـه؟ فسـكت أحمـد«.1

يق بين الأصول والقياس على الأصول في المذهب الحنفي 3:3: التفر

إن التفريـق الـذي نـصَّ عليـه الدبوسـي بيـن الأصـول والقيـاس علـى الأصـول يشـير 
ية المسـتقرَأة  إلى أن الأصل في المذهب الحنفي هو التفريق بين القواعد الشـرعية الكلِّ
مـن الجزئيـات وبيـن القيـاس علـى النصـوص، سـواءٌ كانـت قطعيـةً أم ظنيـةً، ففـي الأول 
يرى الدبوسـي ضعف النصِّ الذي يخالف تلك القواعد، وفي الثاني يرى تقديم الخبر 
على القياس ولو كان الخبر ضعيفًا، وهو ما فهمه الكرخي من قواعد الإمام خلافًا لما 
ـر الكوثـري الأصـول بأنهـا النصـوص المجتمعـة عنـد الإمـام  ـل لـه ابـن أبـان. وقـد فسَّ أصَّ
بعـد اسـتقرائه مـوارد الشـرع، وبالتالـي فـإن مذهـب الإمـام عندمـا يأخـذ بالأصـل الـذي 
خالفـه خبـر الواحـد يقـوم علـى العمـل بأقـوى الدليليـن واعتبـار الخبـر المخالـف شـاذًّا. 
وأشـار الكوثـري إلـى أن »لذلـك نمـاذج كثيـرة فـي »معانـي الآثـار« للطحـاوي وليـس فـي 
ذلـك مخالفـةٌ للخبـر الصحيـح، وإنمـا فيـه مخالفـةٌ لخبـر بدتْ علةٌ فيـه للمجتهد، وصحّة 
ه مـن العلـل القادحـة«2 وأكَّـد علـى فـرادة هـذا المسـلك الحنفـي وتميّـزه  الخبـر فـرعُ خلـوِّ
ن صنفين  عن سـائر المذاهب شـاه ولي الله الدهلوي حيث أشـار إلى أن الشـريعة تتضمَّ
ية المطّرِدة المنعكسـة، وذلك مثل: »لاتزر وازرةٌ  مـن الأحـكام، صنـفٌ هـي القواعـد الكلِّ
وزر أخـرى«، و»الغنـم بالغـرم«، و»الخـراج بالضمـان«، و»العِتـاق لا يحتمـل الفسـخ«، 
أنكـر«،  مـن  واليميـن علـى  عـي  المدَّ والقبـول«، و»البينـة علـى  بالإيجـاب  يتـم  و»البيـع 
وصنـف وردتْ فـي حـوادث جزئيّـةٍ، وأسـبابٍ مختصّـةٍ، فهـي بمنزلـة الاسـتثناء مـن تلـك 
ـات، ويتـرك مـا وراءها؛  الكليـات، »فالواجـب علـى المجتهـد أن يحافـظ علـى تلـك الكليِّ
لتلـك  المخالفـة  الكلّيـات، وأمـا الأحـكام  تلـك  الحقيقـة عبـارةٌ عـن  فـي  الشـريعة  لأن 

فليُنظَر »الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان« ابن حجر الهيتمي 163. 	1

»تأنيب الخطيب« 223. 	2
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صاتهـا علـى اليقيـن فال يلُتفت إليهـا«.1 وبالتالي فإن  الكلّيـات فال نـدري أسـبابها ومخصِّ
ننـا مـن فهـم كلٍّ مـن المسـلكين –الكرخـي وابـن أبـان- وكيفية  تفريـق الدبوسـي هـذا يمُكِّ
مـت الأصـول، وهـذا  اسـتدلالهما بالنصـوص، فحيـث عـارض خبـر الآحـاد الأصـول قُدِّ
م  مـا تابـع بـه الدبوسـي ابـن أبـان، وحيـث عـارض خبـر الآحـاد القيـاسَ على الأصـول يقدَّ

الخبـر، وهـذا مـا تابـع بـه الدبوسـي الكرخـي والجمهـور.

ومـن هـذه الجهـة، يمكـن مقاربـة مسـلك ابـن أبـان علـى أن الجزئـي عنـده يمكـن 
، ولا يخُِـلُّ هـذا الجزئـي بالكلّـي فـي الوقـت نفسـه، وهـذا المسـلك  أن لا يشـمله الكلّـيُّ
يخالف ما أشـار إليه الشـاطبي آنفًا في حديثه عن الكلّي والجزئي وأن الكلّي لا يتكون 
إلا باسـتقراء كلّ الجزئيـات وضمّهـا.2 وهنـا يمكـن اعتبـار مـا فعلـه ابـن أبـان مـن الناحيـة 
الفقهيـة قريبًـا ممـا فعلـه المعتزلـة فـي الـكلام، فكمـا نقَـد أهـل الاعتزال نصوص الشـريعة 
بأجمعهـا وفقًـا لمبادئهـم الكلاميـة الخمسـة،3 سـلك ابـن أبـان المسـلك نفسـه بخصـوص 
القواعد الشـرعية وأصول القياس، فمتى ثبت أصل القياس واسـتقرّت القاعدة الشـرعية 

عُـدّ هـذا الأصـل وهـذه القاعـدة معيـارًا لنقـد الأخبـار.

الخاتمة

لـم  معاييـر خارجيـة  هنـاك  أن  إلا  أصيلـة،  مسـألة حديثيـة  الخبـر  نقـد  مسـألة  تعـدُّ 
ـزا لهـا فـي كتـب علـم المصطلـح كونهـا دخيلـة أو خارجـة عنـه. ومـن هـذه  تأخـذ حيِّ
المعاييـر مـا كُتِـب فـي علـم الأصـول فـي مراحلـه المبكّـرة أو المتأخّـرة. وجلْـب هـذه 
المعاييـر والكتابـات الأصوليـة إلـى علـم المصطلـح يفتـح المجـال لنقاشـات فـي غايـة 
الأهميـة تؤسّـس لجـدل جديـد حـول نظريـة المعرفـة عنـد المسـلمين والمعاييـر الذاتيـة 

نقلــه عنــه محمــد عبــد الرشــيد النعمانــي فــي كتابــه »ابــن ماجــه وكتابــه الســنن« تحــت عنــوان: »أصــول الأئمــة الأربعــة فــي  	1

ــي عــن تعــارض الأخبــار«، وانظــر تأكيــد هــذا الــكلام فــي كتــاب »أبــو حنيفــة« للشــيخ محمــد أبــو زهــرة 260، 262،  التفصِّ
حيــث أيَّــد هــذا الــكلام بعــد ترجيحــه لمســلك الكرخــي فــي فهــم قواعــد الإمــام. 

فليُنظَر »الموافقات« 21/3. 	2

للاطــاع علــى المنهــج الاعتزالــي فــي نقــد الأخبــار انظــر مقدمــة أبــي القاســم البلخــي لكتــاب »قبــول الأخبــار ومعرفــة  	3

الرجــال« 20-17/1.
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وغيـر الذاتيـة التـي ينبغـي الاعتمـاد عليهـا فـي نقـد الأخبـار. وربمـا تكـون أكثـر الكتابـات 
اتصافًـا بأنهـا دخيلـة علـى علـم المصطلـح كتابـات الأصولييـن الأحنـاف -وخاصـة ابـن 
أبـان- كونهـا سـلكت فـي قبـول الأخبـار مسـلكًا ظهـر منـه تقديـم الفقـه علـى الحديث في 

المواضـع. بعـض 

ناقـش هـذا البحـث المسـلك الحنفـي عمومًا ومسـلك ابن أبـان خصوصًا، ودقّق في 
نشـأة معيـار نقـد الخبـر واتصالـه بمسـألة تقديـم القيـاس علـى خبـر الواحـد، وماهيـة هـذا 
التقديـم، وماهيـة عناصـره الثلاثـة: الخبـر والقياس والراوي. ومن ثَمَّ تحديد محلّ النزاع 
والبنـاء علـى ذلـك فـي تصويـر بنـاء مفهـوم الكلّـي والجزئـي عنـد الجمهـور والمذهـب 

الحنفـي عمومًـا ومسـلك ابـن أبـان خصوصًا.

دات ينبغـي معرفتها حتى  وخلـص البحـث إلـى أن مسـلك ابـن أبـان مسـلكٌ لـه محـدِّ
دات أن  يـزول الالتبـاس الحاصـل بسـبب تعميـم العـزو وإطلاقـه. ومن جملة هـذه المحدِّ
م علـى خبـر الواحـد هـو القيـاس المبنـي علـى أصـل قطعـي مـن نـصٍّ  القيـاس الـذي يقـدَّ
قرآنـي أو حديـث متواتـر، والعلَّـة ثابتـة بالاسـتنباط لا بالنـص. وأن خبـر الواحـد المـراد 
هنـا هـو خبـر الـراوي العـدل غيـر الفقيـه –ويشـمل ذلك الصحابـي- إذا تعارض خبره مع 
القيـاس وانسـدَّ بـاب التأويـل والـرأي، ويضـاف إلـى ذلـك صورتـان: تعـارض هـذا النـوع 
مـن القيـاس مـع الخبـر الـذي رواه راوٍ مجهـول –ويشـمل ذلـك الصحابـي- مـع اختالف 
السـلف فـي أمـره، وتعارضـه مـع خبـر رواه راوٍ مجهـول ردّه السـلف مـع ظهـور حديثـه 

وانتشـاره بينهم.

وتبيَّن من خلال البحث أن المذهب الحنفي يشتمل على مسلكين بهذا الخصوص: 
مسـلك الكرخـي وهـو قريـب مـن مذهـب الجمهـور مـن حيـث اشـتراطه فقـط العدالـة 
لقبـول الخبـر ومسـلك ابـن أبـان. ولتفريـق الدبوسـي الحنفي بين الأصـول والقياس على 
الأصـول دور مهـمٌّ فـي فهمنـا لـكلٍّ من هذين المسـلكين وكيفية اسـتدلالهما بالنصوص، 
مـت الأصـول، وهـذا مـا فهمـه الدبوسـي مـن  فحيثمـا عـارض خبـر الآحـاد الأصـول قُدِّ
مسـلك ابـن أبـان، وهـو متابـع لـه فـي هـذا المسـلك، وحيثمـا عـارض الخبـرُ القيـاس على 

م الخبـر، وهـذا بهـذا متابـع للكرخـي والجمهور. الأصـول قُـدِّ
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الخبـر،  قبـول  فـي معاييـر  الجـدل الأصولـي  إدخـال  أهميـة  تتبيَّـن  الخلاصـة  بهـذه 
ـس علـى مـا مضـى مـن  وأثـر هـذا الجـدل فـي فتـح المجـال أمـام أبحـاث جديـدة تؤسَّ
النـوع  بهـذا  البحـث  وبالتالـي، يوصـي  والمتأخريـن والمعاصريـن.  المتقدميـن  كتابـات 
مـن الدراسـات التـي يمكـن أن تسـهم فـي بنـاء نظريـة المعرفـة عنـد المسـلمين فـي الوقت 
المعاصـر ومعرفـة مقـدار التحيّـزات والشـروط الدخيلـة أو غيـر الذاتيـة فـي معاييـر قبـول 

الأخبـار عنـد المسـلمين.
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قائمة المصادر والمراجع

• أبـو حنيفـة: حياتـه وعصـره - آراؤه الفقهيـة، للشـيخ محمـد أبـو زهـرة، دار الفكـر العربـي، 	
1991م. القاهـرة، 

• الإحـكام فـي أصـول الفقـه، الآمـدي علـي بـن محمـد، تعليـق: عبـد الـرزاق عفيفـي، دار ابـن 	
حـزم، بيـروت، ط1، 1424هــ، 2003م.

• اختالف الحديـث، لمحمـد بـن إدريـس الشـافعي، ت محمـد أحمـد عبـد العزيـز، دار الكتـب 	
العلميـة، بيـروت، ط1، 1406هــ، 1986م.

• أسـد الغابـة فـي معرفـة الصحابـة، لابـن الأثيـر الجـزري عـز الدين أبو الحسـن علي بن محمد، 	
ت الشـيخ علـي محمـد معـوض والشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة، 

بيـروت، ط1، 1415هــ، 1994م.
• الإصابـة فـي تمييـز الصحابـة، لابـن حجـر العسـقلاني، ت صدقـي جميـل العطـار، دار الفكـر، 	

بيـروت، ط1، 1421هــ، 2001م.
• أصـول السرخسـي، لأبـي بكـر محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل السرخسـي، ت أبـو الوفـاء 	

بيـروت، ط1، 1426هــ، 2005م. العلميـة،  الكتـب  دار  الأفغانـي، 
• إعالم الموقعيـن عـن رب العالميـن، لابـن قيـم الجوزيـة، عنايـة: أحمـد عبـد السالم الزعبـي، 	

دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم، بيـروت، ط1، 1418هــ، 1997م.
• الإمـام ابـن ماجـه وكتابـه السـنن، لمحمـد بـن عبـد الرشـيد النعمانـي، ت: عبد الفتـاح أبو غدة، 	

مكتبة المطبوعات الإسالمية، حلب، ط6، 1419هـ، 1999م.
• أوجز المسـالك إلى موطأ مالك، لمحمد زكريا الكاندهلوي، دار الفكر، بيروت، 1400هـ، 	

1980م.
• البحـر المحيـط فـي أصـول الفقـه، للزركشـي بـدر الديـن بـن بهـادر بـن عبد الله، تحرير: الشـيخ 	

عبـد القـادر عبـد الله العانـي ومراجعـة: د. عمـر سـليمان الأشـقر، وزارة الأوقـاف والشـؤون 
الإسالمية، الكويـت، ط2، 1413هــ، 1992م.

• بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع، لعالء الديـن أبـو بكـر بن سـعود الكاسـاني، عناية: محمد 	
عدنـان بـن ياسـين درويـش، دار إحيـاء التـراث العربي، بيـروت، ط1، 1417هـ، 1997م.

• تـاج التراجـم، لأبـي الفـداء زيـن الديـن قاسـم بـن قطلوبغـا، ت محمـد خيـر رمضـان يوسـف، 	
دار القلـم، دمشـق، ط1، 1413هــ، 1992م.

• تأسـيس النظـر، لأبـي زيـد عبيـد الله عمـر الدبوسـي، ويليـه رسـالة الإمـام أبـي الحسـن الكرخي 	
فـي الأصـول، ت مصطفـى محمـد القبانـي الدمشـقي، دار ابـن زيـدون، بيـروت. د ت.

• بـن 	 لمحمـد زاهـد  أبـي حنيفـة مـن الأكاذيـب،  تأنيـب الخطيـب علـى مـا سـاقه فـي ترجمـة 
بيـروت،  العربـي،  الكتـاب  التأنيـب للمؤلـف، دار  بنقـد  الترحيـب  الحسـن الكوثـري، ويليـه 

1981م. 1401هــ، 
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• التقريـر والتحبيـر فـي شـرح كتـاب التحريـر، لابـن أميـر الحاج الحلبي، عنايـة: عبد الله محمود 	
محمـد عمـر، دار الكتـب العلمية، بيروت، ط1، 1419هـ، 1999م.

• تقويـم أصـول الفقـه وتحديـد أدلـة الشـرع، لأبـي زيـد عبيـد الله بـن عمـر الدبوسـي، ت عبـد 	
الجليـل عطـا، دار النعمـان للعلـوم، دمشـق، ط1، 1426هــ، 2005م.

• جامـع بيـان العلـم وفضلـه، لابـن عبـد البـر، ت أبـو الأشـبال الزهيـري، دار ابـن الجـوزي، 	
1997م. 1418هــ،  ط3،  السـعودية، 

• جامـع المسـانيد: مجموعـة الأحاديـث والآثـار تضـمّ خمسـة عشـر مسـندًا للإمـام أبـي حنيفـة، 	
لأبـي المؤيـد محمـد بـن محمـود الخوارزمـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، د ت.

• الجواهـر المضيّـة فـي طبقـات الحنفيـة، لمحيـي الديـن عبـد القـادر محمـد بـن محمـد ابـن 	
أبـي الوفـاء القرشـي، ت. عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، هجـر للطباعـة والنشـر، ط1، 1413هــ، 

1993م.
• الخيـرات الحسـان فـي مناقـب الإمـام أبـي حنيفـة النعمـان، لشـهاب الديـن أحمـد بـن محمـد 	

ابـن علـي بـن حجـر الهيتمـي الشـافعي، اعتنـاء: عبـد الكريـم موسـى المحيميـد، دار الهـدى 
والرشـاد، دمشـق، ط1، 2007م.

• الدرايـة فـي تخريـج أحاديـث الهدايـة، لابـن حجـر العسـقلاني، عنايـة: عبـد الله هاشـم اليمانـي 	
المدنـي، دار المعرفـة، بيـروت، د ت.

• الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي، ت أحمد محمد شاكر، 1309هـ.	
• السـنة ومكانتهـا فـي التشـريع الإسالمي، لمصطفـى السـباعي، المكتـب الإسالمي، بيـروت، 	

ط4، 1405هــ، 1985م.
• سـنن ابـن ماجـه بشـرح الإمـام السـندي، ت خليـل مأمـون شـيحا، دار المعرفـة، بيـروت، ط1، 	

1416هـ، 1996م.
• سـنن أبـي داود، لأبـي داود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني، عنايـة: عـزت عبيـد الدعـاس 	

وعـادل السـيد، دار ابـن حـزم، بيـروت، ط1، 1418هــ، 1997م.
• سـنن الدارقطنـي، لعلـي بـن عمـر الدارقطنـي، وبذيلـه )التعليـق المغنـي علـى الدارقطنـي( لأبي 	

الطيب محمد شـمس الحق العظيم آبادي، ت شـعيب أرناؤوط وآخرون، مؤسسـة الرسـالة، 
بيروت، ط1، 1424هـ، 2004م.

• سنن النسائي بشرح السيوطي، للنسائي، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1412هـ، 1992م.	
• العبـاس 	 أبـو  الديـن  الفصـول فـي اختصـار المحصـول فـي الأصـول، لشـهاب  تنقيـح  شـرح 

أحمـد بـن إدريـس القرافـي، ت طـه عبـد الـرؤوف سـعد، دار الفكـر، بيـروت، ط1، 1393هــ، 
1973م.

• قبـول الأخبـار ومعرفـة الرجـال، لأبـي القاسـم عبـد الله بـن أحمد الكعبـي البلخي، ت أبو عمر 	
الحسـيني بن عمر بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421هـ، 2000م.
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• شـرح معانـي الآثـار، لأبـي جعفـر الطحـاوي، ت محمـد زهـري النجـار ومحمـد سـيد جـاد 	
الحـق، عالـم الكتـب، بيـروت، ط1، 1414هــ، 1994م.

• فـي 	 بابـن ملـك، طبعـة تركيـة  الشـهير  اللطيـف  لعبـد  الفقـه،  شـرح منـار الأنـوار فـي أصـول 
اسـتانبول.

• صحيـح البخـاري، لأبـي عبـد الله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، عنايـة: د. مصطفـى ديـب 	
البغـا، دار العلـوم الإنسـانية، دمشـق، 1413هــ، 1993م.

• صحيـح ابـن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان، لابـن بلبـان عالء الديـن علـي بـن بلبـان الفارسـي، ت 	
شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط2، 1414هــ، 1993م.

• صحيـح مسـلم، لمسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـين القشـيري النيسـابوري، عنايـة: محمـد فـؤاد 	
عبـد الباقـي، دار عالـم الكتـب، الريـاض، ط1، 1417هــ، 1996م.

• ظفـر الأمانـي بشـرح مختصـر السـيد الشـريف الجرجانـي فـي مصطلح الحديـث، لمحمد عبد 	
الحـي اللكنـوي، اعتنـى بـه: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتبة المطبوعات الإسالمية، حلب، ط3، 

1416هـ.
• عقـود الجواهـر المنيفـة فـي أدلـة مذهـب الإمـام أبـي حنيفـة ممـا وافـق فيـه الأئمـة السـتة أو 	

أحدهـم، لمحمـد محمـد مرتضـى الزبيـدي، تحقيـق وتعليق: وهبي سـليمان غاوجي الألباني، 
مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، 1985م.

• العلـل، لابـن أبـي حاتـم الـرازي، عنايـة: أبـو علـي النظيـف، دار الكتب العلميـة، بيروت، ط1، 	
1427هـ، 2006م.

• فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري، لابـن حجـر العسـقلاني، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 	
ط1، 1410هــ، 1989م.

• السـايح 	 الرحيـم  بـن محمـد زروق، ضبـط وتقديـم: أحمـد عبـد  التصـوف، لأحمـد  قواعـد 
القاهـرة، 2006م. الدينيـة،  الثقافـة  مكتبـة  وهبـة،  علـي  وتوفيـق 

• الكامـل فـي ضعفـاء الرجـال، لابـن عـدي أبـو أحمـد عبـد الله الجرجانـي، ت عـادل أحمد عبد 	
الموجـود، علـي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1، 1418هـ، 1997م.

• بـن أحمـد 	 العزيـز  الديـن عبـد  لعالء  البـزدوي،  كشـف الأسـرار عـن أصـول فخـر الإسالم 
ط3،  بيـروت،  العربـي،  الكتـاب  دار  البغـدادي،  بـالله  المعتصـم  محمـد  عنايـة:  البخـاري، 

1997م. 1417هــ، 
• اللمـع فـي أصـول الفقـه، لأبـي إسـحاق إبراهيـم بـن علـي الشـيرازي ت محيـي الديـن مسـتو 	

ويوسـف علـي بديـوي، دار الكلـم الطيـب، دمشـق، د ت.
• كتـاب المجروحيـن مـن المحدثيـن والضعفـاء والمتروكيـن، لمحمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـي 	

حاتـم التميمـي البسـتي، ت محمـود إبراهيـم زيـد، دار المعرفـة، بيـروت، د ت.
• المحصـول فـي علـم الأصـول، لفخـر الديـن محمـد بـن عمـر الـرازي، ت طـه جابـر فيـاض 	

بيـروت، ط2، 1412هــ، 1992م. الرسـالة،  العلوانـي، مؤسسـة 
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• المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري أبو عبد الله، دار المعرفة، بيروت، د ت.	
• مرشـد 	 وعـادل  العرقسوسـي  نعيـم  ومحمـد  الأرنـاؤوط  شـعيب  ت  أحمـد،  الإمـام  مسـند 

وإبراهيـم الزيبـق ومحمـد رضـوان العرقسوسـي وكامـل الخـراط، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، 
1997م. 1418هــ،  ط1، 

• مسـند الدارمـي المعـروف بــ )سـنن الدارمـي(، لأبـي محمد عبد الله بـن عبد الرحمن الدارمي، 	
ت حسـين سـليم أسـد الداراني، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1421هـ، 2000م.

• المصنـف، لأبـي بكـر عبـد الله بـن محمـد ابـن أبـي شـيبة، ت حمـد بـن عبـد الله جمعـة ومحمـد 	
ابـن إبراهيـم اللحيـدان، مكتبـة الرشـد ناشـرون، الريـاض، ط1، 1425هـ، 2004م.

• مصنـف عبـد الـرزاق بـن همـام الصنعانـي، ت حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسالمي، 	
بيروت، ط2، 1403هـ، 1983م.

• المعتمـد فـي أصـول الفقـه، لأبـي الحسـين البصـري، عنايـة: الشـيخ خليـل الميـس، دار الكتب 	
العلميـة، بيـروت، ط2، 1426هـ، 2005م.

• الرسـالة، 	 مؤسسـة  كحالـة،  رضـا  لعمـر  العربيـة،  الكتـب  مصنفـي  تراجـم  المؤلفيـن  معجـم 
1993م. 1414هــ،  بيـروت، 

• المنهـاج شـرح الجامـع الصحيـح، للنـووي محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف، ت مصطفـى ديب 	
البغـا، دار العلـوم الإنسـانية، دمشـق، ط1، 1418هــ، 1997م.

• الموافقـات فـي أصـول الشـريعة، لأبـي إسـحاق الشـاطبي، عنايـة: الشـيخ عبـد الله دراز، دار 	
المعرفـة، بيـروت، ط1، 1415هــ، 1994م.

• الموطـأ، لمالـك بـن أنـس، عنايـة: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، المكتبـة الثقافيـة، بيـروت، ط2، 	
1412هــ، 1992م.

• الميـزان، لعبـد الوهـاب الشـعراني، ت عبـد الرحمـن عميـرة، عالـم الكتـب، بيـروت، ط1، 	
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